
 

  وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي

 

 

  العلوم التجارية وعلوم التسييروكلية العلوم الاقتصادية، 

  2023الرقم التسلسلي:...... /                                                       الاقتصاديةقسم: علوم 

  مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي (ل م د)

    2023دفعــــــة:   

  الميدان: علوم اقتصادية، علوم تجارية وعلوم التسيير

  علوم الاقتصادية الشعبة:

   نقدي وبنكيالتخصص: 

  

 
    

  

  

  

 
  

  

  الدكتور إشراف                                                                   إعداد الطالبتين: 

  عادل طلبة -                                                                                     زمولي حنان - 

  مسعودة هكحل - 

  

  نوقشت أمام اللجنة المكونة من الأساتذة:

  الصفة  الرتبة العلمية  الاسم واللقب

  رئيسا  - أ–أستاذ محاضر   عبد المالك مهري 

  مشرفا ومقررا  - أ–أستاذ محاضر  عادل طلبة

  عضوا مناقشا  - أ–اذ محاضر أست  وليد عابي

   

2022/2023 امعیةجالسنة ال  

ل الرقابة المصرفية في النظام متطلبات تفعي

 المصرفي الجزائري وفق مقررات لجنة بازل

 -تبسة-جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي 



 



 

  

  

الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل ، وختم هذه المذكرة ، وله 

 الشكر على حسن التوفيق .

 نتقدم بجزيل الشكر وخالص الإمتنان والتقدير إلى الأستاذ المشرف

"طلبة عادل" على مجهوداته التي بذلها ونصائحه القيمة، والذي لم 

في إعانتنا لإنجاز هذه المذكرة جزاه االله خيرا.يدخر جهدا   

 وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة على

 قبولهم تقييم هذه المذكرة.

حمد" أستاذ كمال " " الاستاذ بالشكر لمكتبة النور "الأ نتقدم أيضاكما 

المذكرة.الذين بدورهم سهلوا مهمة إنجاز هذه   

ا كر للأستاذة "مسعي أسماء" التي ساهمت في إنجاز هذكما نتقدم بالش

 العمل

إتمام  كما نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساندنا من قريب أو بعيد في سبيل

ولو بالدعاء في ظهر الغيب. العمل،هذا   


 



 

  

  

  

  

  

  الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لو لا فضل االله علينا

" الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فيه رسولنا الكريم أهدي هذا العمل إلى من قال 
  " أبي حفظه االله لنا من كل سوء"فأضع ذلك الباب أو أحفظه

  إلى التي سهرت لتربيتي وتألمت لألامي، الى اعز ما لدي
  "امي العزيزة حفظها االله واطال عمرها"

  إلى العمود الذي أرتكز عليه للصمود: أختي شاهيناز 

  " ..... سنشهد عضدك بأخيك....."يهما االله تعالى إلى من قال ف
  إلى من كانو لي سند بالدنيا، إلى من أشعرني وجودهم بالامن والأمان 

  "إخوتي صلاح الدين، عبد الباسط" 
  إلى قرة عيني إبني 

  "معاذ" 

  حفظه االله لي 
  إلى زوجة أخي وبنات أخي 

  "سجى" و"سهى" 
  .إلى كل من الأهل والأقارب والزملاء

  إلى كل صديقاتي اللواتي لم يعهد قلبي فراقهن، 

  إلى كل من علمني حرفا.
  إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاز هذا العمل.

 إهداء

  حنان



 

 

  

  

  

  

  

:الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى واهله ومن وفى اما بعد  

رتنا هذه كالحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذ

 ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى.

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح

 والمثابرة "والدي " العزيز ادامه االله لي.

شجرتي التي لا  الى التي رآني قلبها قبل عينيها وحضنتني احشاؤها قبل يديها. إلى

" الحبيبة حفظها االله.ين "أمي تذبل والى الظل الذي آوي إليه كل ح  

 الى الشموع التي تنير لي طريقي اخوتي   وجميع اسرتي

ذكرةولكل من اعطاني يد العون من قريب أو بعيد وساعدني في إنجاز هذه الم  

 الى كل عزيز على القلب ولم يذكره اللسان

  

  

 
  

 إهداء

 مسعودة



 

 

  

 العامفهرس ال

 



 

 
I 

 الفهرس العام

  الصفحة  المحتوى
  -  إهداء

  -  شكر وعرفان
 I  الفهرس العام

  V  رس الجداولفه

  VII  فهرس الأشكال

  IX  فهرس الملاحق

  د-أ  عامةمقدمة 

الفصل الأول: الإطار النظري للرقابة المصرفیة ومقررات لجنة بازل للرقابة 
  المصرفیة

  02  تمهید:

  03  المبحث الأول: مفاهیم أساسیة حول الرقابة المصرفیة

  03  المطلب الأول: مفهوم الرقابة المصرفیة

  03  الأول: تعریف الرقابة المصرفیةالفرع 

  04  الفرع الثاني: أهداف الرقابة المصرفیة

  06  المطلب الثاني: أنواع وأنظمة الرقابة المصرفیة

  06  الفرع الأول: أنواع الرقابة المصرفیة

  07  الفرع الثاني: أنظمة الرقابة المصرفیة

  09  المطلب الثالث: القضایا الرئیسیة للرقابة المصرفیة

  09  الفرع الأول: السیولة

  09  الفرع الثاني: نوعیة الموجودات

  10  الفرع الثالث: تركز المخاطر

  10  الفرع الرابع: الإدارة

  10  الفرع الخامس: الأنظمة والضوابط

  10  الفرع السادس: كفایة رأس المال



 

 
II 

 الفهرس العام

  11  المبحث الثاني: الإطار النظري لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة

  11  للرقابة المصرفیة Iلمطلب الأول: اتفاقیة بازل ا

  11  الفرع الأول: تعریف لجنة بازل المصرفیة

  I  12الفرع الثاني: الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل 

  II  16 المطلب الثاني: اتفاقیة بازل

  20  للرقابة المصرفیة IIIالمطلب الثالث: إتفاقیة بازل 

  III  20زل الفرع الأول: تعریف لجنة با

  21  3الفرع الثاني: الإصلاحات الواردة في مقررات بازل 

  25  المبحث الثالث: دور مقررات لجنة بازل في تعزیز الرقابة المصرفیة الفعالة

  25  المطلب الأول: متطلبات الرقابة المصرفیة الفعالة

  27  المطلب الثاني: أسس الرقابة المصرفیة الفعالة

  28  ادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالةالمطلب الثالث: المب

  28  الفرع الأول: تعریف المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة

  29  الفرع الثاني: المبادئ الأساسیة التسعة والعشرون

  29  الفرع الثالث: الصلاحیات والمسؤولیات والمهام الرقابیة

  34    خلاصة الفصل 

بازل في تحقیق الرقابة المصرفیة الفعالة في الفصل الثاني: دور مقررات لجنة 
  النظام المصرفي

  36  تمهید:

  37  المبحث الأول: النظام المصرفي الجزائري وتطوره

  37  1990المطلب الأول: النظام المصرفي الجزائري قبل 

  37  الفرع الأول: نشأة القطاع المصرفي الجزائري

  37  الفرع الثاني: مراحل تطور النظام المصرفي

  41  )1990- 1986الفرع الثالث: استقلالیة البنوك والمؤسسات المالیة (

  42  2021إلى غایة  1990المطلب الثالث: النظام المصرفي الجزائري بعد 

  47  المبحث الثاني: مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري لاتفاقیة بازل



 

 
III 

 الفهرس العام

  47  حترازیة المطلب الأول: الهیئات المعنیة بوضع ومتابعة القواعد الا

  51  )90/10المطلب الثاني: النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض (

  55  المطلب الثالث: القواعد الإحترازیة المطبقة في النظام المصرفي الجزائري

  64 لقواعد الاحترازيلالمبحث الثالث واقع تطبیق المنظومة المصرفیة الجزائریة 

  64 الاولى والثانیة والثالثة للاتفاقیة بازقع تطبیق الجزائر المطلب الاول: وا

  64 الاولى في الجزائر لتفاقیه باز الجزائر لاالفرع الاول: واقع تطبیق 

  65 تفاقیه بازل الثانیة في القطاع المصري في الجزائرالجزائر لاالفرع الثاني: واقع تطبیق 

  66 الفرع الثالث: واقع تطبیق اتفاقیه بازل الثالثة في الجزائر

المطلب الثاني: مقارنة مبادئ الرقابة المصرفیة الفعالة للجنة المصرفیة والإطار 
  القانوني للرقابة المصرفیة في التشریع الجزائري

71  

المطلب الثالث: صعوبات تطبیق معاییر لجنة بازل في المصارف الجزائریة ومتطلبات 
  إصلاحها

73  

  74  رف الجزائریة في تطبیق معاییر لجنة بازلالفرع الأول: أهم الصعوبات التي تواجه المصا

الفرع الثاني: متطلبات إصلاح المنظومة المصرفیة الجزائریة للتوافق مع معاییر لجنة 
  بازل

77  

  81    الفصل  خلاصة

  83  العامة خاتمةال

  88  قائمة المصادر والمراجع

  96  الملاحق



 

 

 الجداولفهرس 

 



 

 
V 

 فهرس الجداول

  الصفحة  العنوان  رقم الجدول
  Camels(  08عناصر نموذج (  01
  I 13الموجودات داخل میزانیة البنك وأوزانها حسب مقررات بازل   02
  14  أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج میزانیة البنك  03
  22  3التغیرات في هیكل رأس المال وفق مقررات بازل   04
  59  أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصول المیزانیة  05
  60  امات خارج المیزانیةترجیح مخاطر الالتز   06
  68 المالیة للمسار ةیمثل تطور الملاء  07
  68 نسبة القروض المتعثرة والمخصصات والمؤوناتیمثل تطور   08
  70  ولة في النظام المصري في الجزائرتطور فائض السی  09
  71  مقارنة بین مبادئ الرقابة الفعالة للجنة بازل والتشریع المصرفي الجزائري  10



 

 

 الأشكالفهرس 

 



 

 
VII 

 فهرس الأشكال

لرقم الشك  الصفحة العنوان 
 06  یوضح أهداف الرقابة المصرفیة 01
 07  أنواع الرقابة 02
 07  أنواع الرقابة المصرفیة 03
 II  17 یمثل الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل 04
 II  19الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفق اتفاقیة بازل  05
 68  المالیة للمسار ةیمثل تطور الملاء 06
 69  نسبة القروض المتعثرة والمخصصات والمؤوناتیمثل تطور  07
 71  ولة في النظام المصري في الجزائرتطور فائض السی 08



 

 

 فهرس الملاحق

 



 

 
IX 

 قائمة الملاحق

  الصفحة  العنوان  رقم الملحق

  96 هیكل النظام البنكي الجزائري  01



 

 

  عامة مقدمة
 



 

 
 أ

 عامة مقدمة

ذلك للدور الذي و ، الماليو  تعتبر البنوك في أي دولة ركیزة أساسیة من ركائز النظام المصرفي  
، الأنشطة الاقتصادیةو  تلعبه في عملیة التنمیة الاقتصادیة في شكل حلقة وصل بین مختلف القطاعات

المخاطر المالیة و  وظائفها فإنها تصادف في طریقها الكثیر من الأزماتو  خلال تأدیة دورهاو  فالبنوك
نا اصبح من الضروري وضع معاییر دولیة والمصرفیة والتي تمتد اثارها لتشمل الأسواق العالمیة ، ومن ه

لجنة بازل للرقابة و  الدولیةو  موحدة لإدارتها ،  من خلال اتفاقیات بازل حیث أصبحت المؤسسات المالیة
اوراقها الارشادیة تلعب دورا مهما من اجل تعزیز و  المصرفیة بشكل خاص من خلال مقرراتها الثلاثة

حت مختلف السلطات الرقابیة في مختلف الدول تسعى جاهدة الى أصبو  استقرارهو  كفاءة النظام المصرفي
الرقابة و  الملاءةو  الاستقرارو  الصلابةو  تطبیق توجیهات لجنة بازل فیما یخص البنوك لضمانة السلامة

رساء هیاكل مناسبة و  من هذا السیاق سعت الجزائر كسائر دول العالم الى وضع أسسو  المصرفیة الفعالة إ
على غرار باقي دول العالم و  في قوي ، حیث سارعت السلطات الجزائریة غداة الاستقلاللقیام نظام مصر 

قد مر هذا النظام بالعدید من الإصلاحات التي و  مباشرة تـأسیس نظام مصرفي في ظل الجزائر المستقلة ،
ل في العلم من استوحت الجزائر كالعدید من الدو و  العالمیة هذاو  المالیةو  تتماشى مع التغیرات الاقتصادیة

 الاشراف المصرفي مجموعة من قواعد الحذر لتطبیقها على البنوكو  معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة
 یعود قانون النقدو  المؤسسات المالیة كما تم التطرق الى الشروط الواجب توفرها لضمان رقابة فعالةو 
التي و  زن مع مقررات لجنة بازلنقطة الدخول نحو عصرنة القطاع المصرفي بالتوا 90/10القرض و 

سن قواعد احترازیة من شأنها مواجهة مختلف و  ترتیبات نقدیةو  تسهر على اتخاذ إجراءاتو  تهدف
  حمایته من الإفلاس.و  استقرارهو  تعمل على سلامة النظام الجزائريو  المخاطر المهددة للنشاط المصرفي

  أولا: إشكالیة الدراسة
وضعیة النظام المصرفي الجزائري وفق التطورات التي جاءت  من خلال ما سبق وبهدف معرفة  

بها مقررات لجنة بازل والقواعد الاحترازیة من خلال صدور اتفاقیات بازل الثلاثة یمكن طرح الإشكالیة 
  التالیة:

    هل تتوفر الجزائر على متطلبات الرقابة المصرفیة الفعالة وفق مقررات لجنة بازل؟  
    لیة السابقة یمن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة:وللإجابة على الإشكا  

_ ما المقصود بالرقابة المصرفیة وماهي الهیئات التي تتولى عملیة الرقابة في إطار النظام المصرفي 1
  الجزائري؟

  _ ما هي الأهداف والمبادئ التي تعتمدها لجنة بازل للوقایة المصرفیة؟2
  في النظام المصرفي الجزائري؟ الثالثةو الثانیة و ولى _ ما هو واقع تطبیق معاییر لجنة بازل الأ3
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_ ما هي الصعوبات التي تواجه نظام الرقابة المصرفیة في الجزائر وماهي الحلول المقترحة او القواعد 4
  الاحترازیة المطبقة؟

  الرقابة المصرفیة الفعالة في النظام المصرفي الجزائري؟ دعم _ هل نجحت لجنة بازل ومقرراتها في5
  ثانیا: فرضیات الدراسة

    وبغرض الإجابة على الأسئلة السابقة الذكر تم صیاغة الفرضیات التالیة:        
دارة المخاطر1 هذا من جهة ومن  _ الرقابة المصرفیة هي الوسیلة الجیدة والشرط الأساسي لاستمرار وإ

والأنظمة والتعلیمات الصادرة من جهة أخرى تقوم الرقابة المصرفیة على التأكد من صحة تطبیق القوانین 
  بنك الجزائر واللجنة المصرفیة ومجلس النقد والقرض. المتمثلة فيو  الجهات المخولة لها ذلك،

_لجأت لجنة بازل إلى وضع مجموعة من المبادئ الأساسیة وأهداف كعلاج للمشاكل المصرفیة التي 2
  حدثت في النظام المصرفي.

ئري معاییر لجنة بازل الأولى وهناك محدودیة في تطبیق معاییر لجنة یطبق النظام المصرفي الجزا _3
  بازل الثانیة من قبلها وتوجد عوائق تعیق تطبیق بازل الثالثة.

صعوبات وعوائق وذلك لاستناد وتطبیق النظام المصرفي  _ لم یواجه نظام الرقابة المصرفیة في الجزائر4
ا القواعد الاحترازیة المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات الجزائري الى توصیات لجنة بازل عند إصداره

  المالیة.
  .الجزائري المصرفي النظام فيالرقابة المصرفیة في دعم تطبیق اتفاقیات بازل  ساهم_ 5

  ثالثا: أهمیة الدراسة
المتمثلة و  الإصلاحات المصرفیة المحلیة للتوجهات العالمیة استجابةتكمن أهمیة الدراسة في مدى   
تحسین متطلبات الرقابة و  تحقیقو  الصدماتو  دورها في الحد من الأزماتو  بیق معاییر لجنة بازلفي تط

لكن عملیة التطبیق ستواجه العدید و ،  تعزیزها على مستوى النظام المصرفي الجزائريو  المصرفیة الفعالة
 تطلبات الإصلاحالتحدیات التي تفرضها هذه الاتفاقیات لذا تطلب الامر مجموعة من مو  من الصعوبات

 تطویر واقع النظام المصرفيو  دارة بصفة عامة في البنوكمسؤولي الإو  توصیات السلطات الرقابیةو 
ودراسة اهم الإصلاحات التي توالت على المنظومة المصرفیة الجزائریة وقواعد الحیطة والحذر الرقابي و 

  في تحقیق الملاءة المصرفیة.راس المال متانة و لتوافق مع مقررات اتفاقیات بازل، وما أهمیة 
  رابعا: أسباب اختبار الموضوع

الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري  متطلبات تفعیلتتمثل أهم أسباب اختبار موضوع   
  :فیما یليوفق مقررات لجنة بازل 
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وما یؤكد یعتبر موضوع الرقابة المصرفیة الفعالة وموضوع مواكبة مقررات لجنة بازل موضوعا متجددا  -
  ذلك هو قیام اللجنة المصرفیة بمجموعة من التعدیلات على هذه الاتفاقیات.

الرغبة في التعرف على التغیرات والإضافات الجدیدة على اتفاقیات بازل الثلاث والى أي مدى مطبقة  -
  في النظام المصرفي الجزائري.

  خامسا: أهداف البحث
  یهدف البحث إلى:     

  ازل الأولى والثانیة والثالثة.التعرف على اتفاقیات ب -
  بازل في تحقیق الرقابة المصرفیة الفعالة في البنوك. مقرراتابراز دور  -
  اتفاقیات بازل. الجزائري لمبادئالوقوف على واقع تطبیق النظام المصرفي  -
  إبراز القواعد الاحترازیة المطبقة في النظام المصرفي الجزائري. -

  سادسا: حدود الدراسة
  ود البحث فیما یلي:تتمثل حد   

  حالة الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري.یتناول موضوع هذا البحث دراسة  الحدود المكانیة:
   2022الى غایة  2013من  .تتمثل في الفترة الزمنیة الممتدة الحدود الزمانیة:

   سابعا: منهج الدراسة
 ى توظیف منهجیین وهما المنهج الوصفي:من أجل التعمق والإلمام في الموضوع یتم السعي إل  

حیث المنهج التحلیلي و  على المنهج الوصفي وذلك لإثراء الجانب النظري للموضوع. الاعتمادتم حیث 
  أستعمل من أجل تحلیل واقع تطبیق المنظومة المصرفیة الجزائریة للاتفاقیات بازل الأولى والثانیة والثالثة.

  ثامنا: الدراسات السابقة
لأهمیة الموضوع فقد وردت العدید من الدراسات التي تناولت موضوع الرقابة المصرفیة  نظرا  

الفعالة والنظام المصرفي الجزائري ومقررات لجنة بازل فقد تم الإعتماد على بعض الدراسات السابقة لبناء 
  أفكار البحث والاستعانة بها.

واثارها المحتملة على النظام المصرفي  3زل اتفاقیة با بعنوان) 2013دراسة الباحثة حیاة نجار ( -1
، وتوقع اثارها 3وقد هدفت الباحثة ومن خلال دراستها إلى التعرف على معاییر لجنة بازل  :الجزائري

  المحتملة على النظام المصرفي الجزائري وبذلك تتوافق مع دراستنا في تناولها لمقررات لجنة بازل.
: هدفت مدى تكییف النظام الجزائري مع معاییر لجنة بازل انبعنو ) 2010دراسة (فایزة لعراف  -2
إلى معرفة التطورات التي عرفتها معاییر لجنة بازل وتحدید الصعوبات التي یواجهها النظام  ةدراسال
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 اقتصرتي الجزائري وتحدید متطلبات إصلاحه وهو ما یتوافق مع دراستنا. إلا أنها هذه الدراسة فالمصر 
  لثانیة ودراستنا تناولت بازل الأولى والثانیة والثالثة.على معاییر بازل ا

بازل الثالثة في النظام المصرفي  اتفاقیة: واقع تطبیق بعنواندراسة بوجمعة فاطمة الزهراء  -3
دراسة إلى معرفة واقع تطبیق البنوك الحیث هدفت الجزائري: (دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة) 

لجنة بازل بالإضافة الى ابراز أهمیة الالتزام بتطبیق هذه المقررات وانعكاساتها  الجزائریة لمقررات
على صلابة وسلامة النظام المصرفي الجزائري وهو ما یتوافق معنا في بحثنا في دراسة واقع  الإیجابیة

  تطبیق اتفاقیة بازل الأولى والثانیة والثالثة في النظام المصرفي الجزائري.
 دراسةهیكل ال :تاسعا

لإنجاز البحث قمنا بتقسیمه إلى فصلین تسبقهم مقدمة تشتمل على مختلف الأبعاد الأساسیة   
شكالیته وتتعقبهم خاتمة تلم نتائج البحث والتوصیات المتوصل إلیها وجاءت فصول المذكرة  للموضوع وإ

  كما یلي:
حیث سیتم القاء نظرة عامة زل النظري للرقابة المصرفیة ومقررات لجنة با الإطاربعنوان الفصل الأول: 

هم المبادئ والاهداف وقد تم التطرق أفي المبحث الأول على الرقابة المصرفیة الفعالة وأنواعها وأنظمتها و 
لى لجنة بازل الأولى والثانیة والثالثة وأخیرا المبحث الثالث یتناول دور مقررات لجنة إفي المبحث الثاني 

  ة الفعالة.بازل في تعزیز الرقابة المصرفی
دور مقررات لجنة بازل في تحقیق الرقابة المصرفیة الفعالة في النظام المصرفي بعنوان الفصل الثاني: 

حیث سیتم التطرق في المبحث الاول الى تطور النظام المصرفي الجزائري والمبحث الثاني مدى الجزائري 
ى المبحث الثالث الذي یدرس واقع تطبیق مواكبة النظام المصرفي الجزائري لاتفاقیات بازل، بالإضافة ال

  المنظومة المصرفیة الجزائریة للقواعد الاحترازیة.
  عاشرا: صعوبات البحث

لا یخلو أي بحث من الصعوبات والمعیقات وهو ما تم مصادفته في هذا البحث أیضا ولعل أهم   
  هذه الصعوبات:

  شكل عام.نقص المراجع التي تتناول موضوع البحث واتفاقیات بازل ب -
  عدم نشر البنوك للتقاریر السنویة على مستوى مواقعها الالكترونیة. -
  



 

 

  الفصل الأول:

  الإطار النظري للرقابة المصرفية  

مقررات لجنة بازل للرقابة و

 المصرفية 
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  تمهید:
یشكل النظام المصرفي القاعدة الأساسیة التي یقوم علیها الاقتصاد الوطني نظرا للدور الحیوي 

سلامة  والفعال الذي یلعبه في  تحقیق الأهداف الرئیسیة للسیاسة الاقتصادیة ، لذلك فإنه  لضمان
واستقرار هذا النظام لابد أن یحظى بأكبر قدر ممكن من الاهتمام والمتابعة ، والأهم من ذلك المراقبة التي 

عنها في هذا المجال  وذلك وفقا لأدائها التقییمي في قیاس مدى  تعد أداة جوهریة لا یمكن الإستغناء
على البنوك أو المؤسسات المصرفیة نجاعة أي نظام في أي مجال كان ، وتتدرج حتمیة وضع الرقابة 

ضمن القوانین المصرفیة ، حیث أنشئت لجنة بازل للرقابة الدولیة وأوصت بمجموعة من المبادئ والأسس 
والمتطلبات الأساسیة للرقابة المصرفیة وذلك بهدف خلق نظام سلیم وقوي ینعكس لا محالة على الجانب 

التي أصبحت تحتلها الرقابة على النظام المصرفي جعلت منها الاقتصادي للدولة ، وبالتالي فإن المكانة 
  مرجعا لاستمراریة هذا النوع من الأنظمة ، وعلیه سیتم التطرق في هذا الفصل إلى:

  :مفاهیم أساسیة حول الرقابة المصرفیة.المبحث الأول  
  :الإطار النظري لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة.المبحث الثاني  
 دور مقررات لجنة بازل في تعزیز الرقابة المصرفیة الفعالة.الث: المبحث الث 
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  المبحث الأول: مفاهیم أساسیة حول الرقابة المصرفیة
إن التطورات التي شهدتها الساحة المصرفیة وكذا الإنفتاح على الأسواق المالیة جعل من المهم   

كیزة أساسیة من ركائز النظام المصرفي، فالبنوك الإشراف والرقابة على البنوك لأن هذا الأخیر یعتبر ر 
من خلال تأدیة دورها ووظائفها تصادف الكثیر من المخاطر، وهو ما أدى إلى ولادة الرقابة المصرفیة 

  الفعالة التي تكشف عن هذه المخاطر التي تعرقل سیر نشاطها، لذا سیتم في هذا المبحث التطرق إلى:
  المصرفیة؛المطلب الأول: مفهوم الرقابة  
 المطلب الثاني: أنواع وأنظمة الرقابة المصرفیة؛  
 .المطلب الثالث: أهم القضایا الرئیسیة للرقابة المصرفیة 

  المطلب الأول: مفهوم الرقابة المصرفیة
  تعددت واختلفت وتنوعت التعاریف والأهداف التي یمكن إبراز أهمها في:  

  : تعریف الرقابة المصرفیةالفرع الأول
بة بالشكل العام هي مراجعة المهام، فالأداء المنجز للتعرف على ما تم تنفیذه بالمقارنة لما خطط فالرقا

ونظم له في ظل الرؤیا المهمة والاستراتیجیات المرسومة مسبقا واتخاذ الإجراء اللازم في حال وجود 
  تفاضل أو اختلاف.

من صحة الأداء وتقویمه في حالة "والرقابة أیضا هي جزء من العمل الإداري تهدف إلى التحقق   
  1اعوجاجه".

  2وهناك من عرف "الرقابة على انها جزء أساسي لا ینجز من العملیة الإداریة".  
ویمكن تعریفها أیضا: "هي الوظیفة الخاصة بقیاس وتصحیح أداء العاملین بهدف التأكد من   

  3تحقیق الأهداف والخطط التي وضعتها المنظمة".
السابق الذكر للرقابة فیمكن تعریف الرقابة المصرفیة التي أعطیت لها العدید  من خلال تعریفنا  

  من التعریفات.
هي نوع من أنواع الرقابة التي تمارس السلطات الرقابیة النقدیة في البلاد للتحقق الرقابة المصرفیة:  -

والأنظمة والتعلیمات من سلامة النظم المصرفیة والنقدیة المطبقة، والتأكد من صحة تطبیق القوانین 

                                                             
  .07، ص 1998، الجزائر، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، طالرقابة المصرفیة، عبد الكریم طیار،  -1
  .239-238، ص ص 1999دار الهاني للنشر، الإسكندریة، مالیة، إدارة البنوك والبورصات المحمد سویلم،  -2
  .05، ص 2011دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الرقابة الإداریة، زهدان محمد دیري،  -3
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المصرفیة الصادرة من جهة، والإشراف والمراقبة سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو مؤسسة النقد 
  1أو السلطة المخولة لها القانون حق الإشراف والرقابة على البنوك من جهة أخرى.

ات والأسالیب التي تسیر وتعرف الرقابة المصرفیة أیضا: "على أنها مجموعة من القواعد والإجراء  
علیها أو تتخذها السلطات النقدیة والبنوك المركزیة بهدف الحفاظ على سلامة المركز المالي للمؤسسات 
المصرفیة توصلا إلى تكوین جهاز مصرفي سلیم وقوي یساهم في التنمیة الاقتصادیة ویحافظ على حقوق 

ة بأدائها ویتولى الرقابة بصورة أساسیة البنك المركزي المودعین والمستثمرین ومن ثم على قدرة الدولة والثق
  2وتشمل من حیث المبدأ، المصارف والمؤسسات المالیة التي تتلقى ودائع من الجمهور.

نها مجموعة القواعد والإجراءات والأسالیب التي یتخذها البنك المركزي بهدف أوتعرف أیضا على   
المصرفیة لتكوین جهاز مصرفي سلیم وقوي یساهم في  الحفاظ على سلامة المركز المالي للمؤسسات

التنمیة الاقتصادیة ویحافظ على حقوق المودعین والمستثمرین في المقابل تبرر الغایات الأساسیة التي 
  3سعى البنك المركزي إلى تحقیقها من خلال وظیفة الرقابة المصرفیة.

خذها السلطات النقدیة والبنوك المركزیة كما تعرف بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات التي تت  
بهدف الحفاظ على السلامة المالیة للمصارف یهدف إلى تكوین جهاز مصرفي جید یستطیع المساهمة في 

  4التنمیة الاقتصادیة ویحافظ على حقوق المودعین والمستثمرین، وبالتالي قدرة الدولة والثقة في أدائها.
  رقابة المصرفیة فیما یلي:ومما سبق یمكننا أن نجمل تعرف ال  
نها نوع من أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات النقدیة في البلاد لتحقیق السلامة أعلى   

والاستقرار في جمیع النظم المصرفیة ومدى صحة تطبیق وسن القوانین والتعلیمات كما نرى أیضا كل 
والمصارف من أجل المحافظة على شيء في المصارف وأنها مسؤولیة مشتركة بین السلطات الرقابیة 

  النظام المصرفي في الدولة.
  أهداف الرقابة المصرفیة الفرع الثاني:

  تعددت أهداف الرقابة المصرفیة إلى أهداف أساسیة یمكن تقسیمها إلى:  
  

                                                             
ادة دكتوراه علوم في أطروحة مقدمة لنیل شهدور أصحاب الودائع في تعزیز انضباط سوق المصارف الإسلامیة (دراسة تطبیقیة)، حمزة شاكر،  -1

  .28، ص 2021/2022العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه آلیات تفعیل الرقابة المصرفیة على الصیرفة الإلكترونیة، دراسة حالة الجزائر، جلایلیة عبد الجلیل،  -2

  .33، ص 2018/2019الیة، جامعة أدرار، الجزائر، (ل.م.د)، شعبة العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وم
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، العلوم دور البنك المركزي في مواجهة الأزمات المصرفیة، دراسة حالة بنك الجزائرسمایلي نوفل،  -3

  .228، ص 2014/2015الاقتصادیة، جامعة عنابة (غیر منشورة)، 
  .121، ص 1998المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، العملیات المصرفیة والسوق المالیة، دي، أنطوان الناشف وخلیل الهن -4
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  1یمكن إبرازها فیما یلي:الأهداف العامة للرقابة المصرفیة:  -1
هر ذلك نتیجة المخاطر التي تلحق البنوك من خلال الإشراف ویظالحفاظ على استقرار النظام العام:  -

على ممارسات المؤسسات المصرفیة، وضمان عدم تعثرها، حمایتها للنظام المصرفي والنظام المالي 
  ككل.

ویتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي:  -
وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقییم العملیات الداخلیة المتعلقة بها من  بالبنوك للتأكد من جودة الأصول

تحلیل العناصر المالیة الأساسیة، ومدى توافق العملیات البنكیة مع الأطر العامة للقوانین الموضوعة 
  وتقییم الوضع المالي للبنوك.

اذ الإجراءات المناسبة ویتم من خلال تدخل السلطات الرقابیة لفرض سیطرتها واتخحمایة المودعین:  -
 التزاماتها الائتمانیةلتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفیذ المؤسسات 

  تجاه المودعین وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول. 
  2وتبرز هذه الأهداف في ما یلي:الأهداف الخاصة:  -2
متطلبات ورغبات السلطة التشریعیة والمتمثلة في رغبة  احتراموهي التأكد من مدى أهداف سیاسیة:  -

  الجمهور، وذلك من خلال عدم تجاوز المخصصات سواء في تنفیذ المشاریع أو الخدمة العامة.
تتمثل في التأكد من مدى استغلال الأموال العامة من خلال استثمارها على الأهداف الاقتصادیة:  -

العام ورغباته المحدودة، وعدم استخدامها في أغراض غیر أحسن وجه، والتي بدورها تحقق النفع 
  الغیر القانوني. والاستغلالمشروعة، وكذا المحافظة علیها وحمایتها من كافة أنواع وأشكال التلاعب 

تتمثل في التأكد مدى مطابقة مختلف التصرفات المالیة مع القوانین والأنظمة الأهداف القانونیة:  -
تبعة وتتركز الرقابة القانونیة هنا على مبدأ المسؤولیة حتما على سلامة التصرفات والأصول المالیة الم

  .الانحرافاتالمالیة ومعاقبة عن هذه 
تتمثل في مختلف أنواع الفساد سواء كان إداري أو اجتماعي، ومحاربته وهذا الأهداف الاجتماعیة:  -

ي، والتي یصعب ضبطها من خلال الأسالیب التصرف نجده یرتكز على الجوانب المتعلقة بالأداء السلوك
ة الرقابیة ز الرقابیة الخارجیة، وعلیه فإن من الأسباب في تنامي ظاهرة الفساد هو عدم قدرة وضعف الأجه

  للقیام بمهامها.

                                                             
  .228، ص 2013دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة، عبد الناصر براني أبو شهد،  -1
ندوة نظمتها في فعالیة الرقابة المالیة ومكافحة الفساد، الرقابة المالیة في الأقطاب العربیة،  النظام المالي للحكومة ودورهأحمد صقر عاشور،  -2

  .66-65، ص ص 2009، منشورات مركز الوحدة العربیة، بیروت، 1المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، ط
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  یوضح أهداف الرقابة المصرفیة): 01الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالبتان بالاعتماد على ما سبق ذكره. المصدر:

  المطلب الثاني: أنواع وأنظمة الرقابة المصرفیة
  أنواع الرقابة المصرفیة الفرع الأول:

  1تقسم الرقابة المصرفیة إلى ثلاثة أنواع أساسیة وهي:  
تشمل مراجعة وتحلیل البیانات المالیة التي تقدم إلى السلطات الرقابیة من قبل الرقابة المكتبیة:  -1

نات عادة یسهل الرقابة على أداء البنوك وبالتالي یمكن معرفة المشاكل التي البنوكّ، إن تحلیل هذه البیا
تطرأ على أعمال البنك وهذا النوع من الرقابة یجعل من عملیة الرقابة المكتبیة عملیة فعالة إن فاعلیة 

بتزوید  الرقابة المكتبیة تعتمد بالدرجة الأولى على مدى صحة ودقة ومصداقیة البیانات التي تقوم البنوك
  السلطات الرقابیة بها.

تتمثل في القیام بالتأكد من أن البنك یقوم بممارسة أعمال حسب القوانین الرقابة المیدانیة:  -2
والتشریعات السائدة بالإضافة إلى التأكد من مدى دقة وصحة البیانات التي یتم تزوید السلطات الرقابیة 

  بها.
لبنك المركزي مع البنوك في دراسة المشكلات التي تواجه الجهاز یشترك االرقابة لأسلوب التعاوني:  -3

معها قرارات جماعیة یواجه بما تملك المشكلات وذلك ینمي روح التعاون بین  بالاشتراكالمصرفي ویتخذ 
  2البنك المركزي ووحدات البنوك مما یجعلها تنفذ القرارات والتوجهات التي أسفرت عنها الدراسة المشتركة.

                                                             
ة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم مذكر المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة وتطبیقاتها في الجزائر، حنینة منار،  -1

  .6-5، ص ص 2013/2014، 1الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
  .44، ص 2010ناشرون وموزعون، القاهرة، مصر، الرقابة المصرفیة، محمد أحمد عبد النبي،  -2

 أهداف الرقابة المصرفیة

 الأهداف الخاصة الأهداف العامة

 الحفاظ على استقرار النظام العام

 ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي

 حمایة المودعین

 أهداف سیاسیة

 أهداف اقتصادیة

 أهداف قانونیة

 أهداف اجتماعیة
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  طط التالي یمثل أنواع الرقابة بصفة عامة.والمخ  
  ): أنواع الرقابة02الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالاعتماد على ما سبق ذكره. الطالبتینمن إعداد  المصدر:

  والمخطط التالي یمثل أنواع الرقابة المصرفیة.  
  ): أنواع الرقابة المصرفیة03الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  

  لاعتماد على ما سبق ذكره.با البتینمن إعداد الط المصدر:

  أنظمة الرقابة المصرفیة الفرع الثاني:
عندما نتكلم عن أنظمة الرقابة المصرفیة فنحن بصدد الحدیث عن العلاقة الرقابیة بین البنك   

المركزي والبنوك التجاریة العاملة في الدولة، ولقد شهدت هذه العلاقة تطورات سریعة، فقد قامت الكثیر 
ویر الأنظمة التي تضبط هذه العلاقة، وذلك لیتسنى لها عبر جهازها الرقابي الإشراف من الدول بتط

 أنواع الرقابة

حسب المعاییر الرقابة  الرقابة وفق مصدرها 

 الرقابة المصرفیة الداخلیة

 الرقابة الخارجیة

 الرقابة على أساس الإجراءات

 الرقابة على أساس النتائج

 الرقابة السابقة

 الرقابة اللاحقة

 الرقابة أثناء التنفیذ

 الرقابة حسب موقعها

 الرقابة المصرفیة

یةالرقابة المكتب یةلمیدانالرقابة ا  ونيرقابة الأسلوب التعا   
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الكامل على البنوك العاملة على أراضیها، لكن تبقى هذه الأنظمة دون شكل موحد فقلد شهد العالم ثلاثة 
  1أنظمة نذكر منها الاتي:

م ویعتمد 1996تعدیله وتطویره عام  م، وتم1980تم البدء بالعمل به عام نظم التقییم بالمؤشرات:  -1
هذا النظام بدرجة كبیرة على نتائج التفتیش المیداني، الذي على ضوئه یتم تقییم ستة مواضیع أساسیة في 

  البنك هي:
  )Camels): عناصر نموذج (01الجدول رقم (

 C : capitaladequacy  كفایة رأس المال -1
 A : assetquality  وجود الأصول -2
 M : management  دارةالإ -3
 E : earnings  الأرباح -4
 L : liquidity  السیولة -5
 S : sensitivityfmarketyisk  الحماسیة لمخاطر السوق -6

الدار الجامعیة، الإسكندریة، تقییم أداء البنوك التجاریة تحلیل العائد والمخاطر، طارق عبد العالي حماد، المصدر: 
  .103، ص 2001

  )CAMELSع الحروف الأولى لهذه المواضیع باللغة الإنجلیزیة نحصل على ما یلي: (وعند تجمی  
لجودة  Aلمدى كفایة رأس المال لحمایة أموال المودعین وتغطیة المخاطر والحرف  Cیرمز الحرف 

الأصول وما یتوقع تحصیله من قیمتها الصافیة داخل المیزانیة ومدى وجود المخصصات لمقابلة 
للإدارة ومستوى كفاءتها وتعمقها والتزامها   Mمشكوك في تحصیلها، بینما یرمز الحرفالموجودات ال

بالقوانین المنظمة للعمل المصرفي ومدى كفاءة أجهزة الضبط الداخلي والمؤسسي ووجود سیاسات تخطیط 
فیرمز لمستوى الربحیة ومدى مساهمتها في نمو المصرف وزیادة رأس المال،  Eمستقبلي، أما حرف 

یرمز لقیاس سلامة الموقف السیولي ومقدرة المصرف على الإبقاء بالإلتزامات الحالیة  Lحرف و 
یرمز لحساسیة المصرف تجاه مخاطر السوق وقدرته على  Sوالمستقبلیة المتوقعة وغیر المتوقعة وحرف 

  2مواجهتها.
عتماد على تقییم المخاطر من خلال هذا النظام یتم تقییم البنوك بالانظام تقییم المخاطر المصرفیة:  -2

التي یتعرض لها البنك، أو من المحتمل أن یتعرض لها، ویقوم هذا النظام بتقییم كل نشاط مصرفي على 
حدة والمخاطر المصرفیة المتعلقة به، كما یعمل أیضا على تحدید وحصر جمیع الأنشطة التي تحتمل 

                                                             
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في على الصیرفة الإلكترونیة، دراسة حالة الجزائر، آلیات تفعیل الرقابة المصرفیة جلایلیة عبد الجلیل،  -1

  .37، ص 2019-2018العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة أحمد درایة، الجزائر، 
أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ارنة، الكفاءة التشغیلیة للمصارف الإسلامیة، دراسة تطبیقیة مقبورقبة شوقي،  -2

  .73، ص 2011والتجاریة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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قابة الداخلیة والعملیة التنظیمیة والإداریة التعرض لمخاطر، ثم قیاسها، وكذلك التأكد من سلامة الر 
  للبنوك.

تعتبر لجنة بازل عملیة الرقابة المصرفیة بأنها عملیة نظام الرقابة العالمي (في إطار لجنة بازل):  -3
تفاعلیة، ولا تقتصر على عملیة مراقبة سلوك إدارة البنك ومتابعة التحكم في المخاطر فهي تدعو النظم 

ة والذكیة، وكذا تسمیة الوسائل المساعدة على ذلك، بهدف الوصول إلى إطار رقابي مناسب الرقابیة الفعال
بول على أنشطة البنوك، یحمي البنوك من المخاطر وذلك بتحدیده لمعاییر بحدودها الدنیا تساعد قوم

 أیضا على ممارسة الأنشطة المصرفیة بأسلوب مناسب، وعلى هذا قامت لجنة بازل بتوضیح المحاور
الثلاثة للنظام الرقابي الفعال والمتمثلة في تحدید مخاطر العمل المصرفي، ثم الإطار العام للرقابة، ثم 

  المتطلبات اللصیقة لعملیة الرقابة ذاتها.
  المطلب الثالث: القضایا الرئیسیة للرقابة المصرفیة

الرقابة المصرفیة على الحدیث عن  ندهناك العدید من القضایا الرئیسیة التي یجب عدم إغفالها ع  
  1البنوك كونها تشكل الركیزة لمدى متانة وسلامة البنوك وهي:

  السیولة الفرع الأول:
یتعلق هذا الموضوع بمدة قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد خاصة المتعلقة    

ستمراریته، وهناك ثلاثة بودائع العملاء، ویعتبر هذا الأمر أساسي للحفاظ على سمعة البنك ولضمان ا
  وسائل رئیسیة یقوم بها البنك للحفاظ على مستوى معین من السیولة:

  الاحتفاظ بموجودات كافیة قابلة للتحویل إلى نقد وبدون خسارة؛ -
استخدام الفترة المتبقیة على استحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات لمعرفة حجم التدفقات النقدیة  -

  الي تحدید الحاجة للسیولة من عدمها؛المستقبلیة وبالت
  سد فجوة ما بین مصادر الأموال والتوظیفات في مجموعة معینة من نشاطات البنك. -

  نوعیة الموجودات الفرع الثاني:
القضیة المركزیة هي موضوع نوعیة الموجودات هي مدى مقدرة المقترض على خدمة الدین    

ادة السبب الرئیسي في فشل السلوك، لذا یحظى هذا الموضوع حیث أن نوعیة الموجودات الردیئة تكون ع
باهتمام كبیر من قبل السلطات الرقابیة من أجل تحدید مدى سلامة ومتانة البنك، إن نوعیة موجودات 
البنك تؤثر على إیرادات البنك وعلى رأس ماله وسیولته لذلك فإن البنك یلعب دورا محوریا عند تقییم البنك 

حدیث عنه لاحقا، إن المقیاس الرئیسي لنوعیة الموجودات هو مستوى ودرجة حدة الموجودات الذي سیتم ال

                                                             
  .270-269، عمان، الأردن، ص ص 1دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، طإدارة المخاطر، شقیري نوري موسى وآخرون،  -1
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أن نوعیة الموجودات لا تقتصر على القروض  المصنفة (دون المستوى، الصكوك فیها، الدیون الهالكة).
  ولكن تشمل الاستثمارات والنشاطات خارج المیزانیة.

  تركز المخاطر الفرع الثالث:
تركز المخاطر یعتبر من اهم أولویات الرقابة على البنوك على اعتبار أنه كلما كان الحد من   

في الحد من هذه المخاطر هو  كلما ازدادت احتمالیة حدوث خسارة، والأسلوب التقلیدي أكبرهناك تركز 
ن تحدید حجم التزامات العمیل الواحد أو مجموعة من العملاء كنسبة من حجم رأس مال البنك، هذا م

  ناحیة أو تحدید حجم استثمارات البنك في قطاع معین من ناحیة أخرى.
  الإدارة الفرع الرابع:

إن مدى نجاح البنك أو فشله بالدرجة الأولى على نوعیة مجلس إدارته العلیا من حیث الخبرة،    
لبنك خاصة في الكفاءة، النزاهة، وعلیه یجب أن یتمتع مجلس إدارة البنك بالقوة وأن یكون ملم بأعمال ا

  وضع السیاسات والاستراتیجیات ومراقبة المخاطر.
  الأنظمة والضوابطالفرع الخامس: 

إن الهدف من الإجراءات والسیاسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة هي لضبط المخاطر   
 ولحمایة الموجودات، وضبط الالتزامات ولوضع نظام محاسبي الذي یسهل تسجیل كافة العملیات وتزوید

  مجلس الإدارة بالتقاریر اللازمة والمناسبة في الوقت المحدد.
وحتى تكون أنظمة الضبط فاعلة یجب أن تتحقق بالشمولیة، موثقة بشكل جید وتتم مراجعتها   

بشكل دوري وتكون مفهومة من قبل الأشخاص المعنیین في البنك، كذلك یجب أن تتحد السیاسات 
خاص وعلى كافة المستویات في البنك، وأن یتم فصل الوظائف ما والإجراءات في البنك صلاحیات الأش

  بین الأشخاص الذین یقومون بإجراء العملیة والأشخاص الذین یقومون الرقابة علیها.
  كفایة رأس المال الفرع السادس:

یستخدم رأس مال البنك لامتصاص الخسائر في حالة حدوثها وكذلك من أجل تمویل البنیة    
وك، وللدلالة على أهمیة رأس المال، فقد حظي الموضوع باهتمام على مستوى عالمي حیث تم التحتیة للبن

وضع تعلیمات تطبق على مستوى دولي بخصوص نسبة كفایة رأس المال، وقد تم العمل على تحدیث 
التعلیمات السابقة بخصوص بنیة كفایة رأس المال والتي كانت تعتمد على وضع أوزان ترجیحیة لكافة 

نشاطات المصرفیة التي یقوم بها البنك والعمل على إلزام البنك بالاحتفاظ برأس مال كاف لمقابلة تطور ال
  1هذه النشاطات.

                                                             
دارة المخاطر، أطر سیاسیة إبراهیم الكراسنة،  -1 صندوق النقد العربي معهد السیاسات الاقتصادیة، الطبعة ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإ

  .6-4، ص ص 2010الثانیة، أبوظبي، 
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  المبحث الثاني: الإطار النظري لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة
ار بزیادة توسع العولمة المالیة والمصرفیة وما نتج عنه من ظهور مخاطر مالیة جدیدة وتكر   

حدوث الأزمات المالیة والمصرفیة ومع زیادة حدة المنافسة، أصبحت البنوك عرضة للعدید من المخاطر 
لذلك جاء  وكاستجابةذلك ما تطلب إحداث تطویر في أسالیب الرقابة المصرفیة وطرق إدارة المخاطر، 

م، فقد  1974سنة  نهایة .تشكیل لجنة بازل للرقابة المصرفیة من مجموعة الدول العشرة الصناعیة
  عرفت اللجنة عدة تعدیلات تحت ما یسمى اتفاقیات بازل الثلاث.

  للرقابة المصرفیة Iالمطلب الأول: اتفاقیة بازل 
بدأ الاهتمام بإدارة المخاطر المصرفیة منذ منتصف القرن التاسع عشر وعرف عدة تحولات، وهو ما دفع  

ث جاء تشكیل لجنة بازل بشان وضع معاییر تضمن الى إیجاد صیغة عالمیة لكفایة رأس المال، حی
  السیر الحسن للعمل المصرفي وتعزیز الرقابة المصرفیة.

  تعریف لجنة بازل المصرفیة الفرع الأول:
 the Basel commutée on Banking)(BCBS)  تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفیة   

Supervision) حافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول بمدینة بازل السویسریة من قبل م 1974عام
الصناعیة العشرة الكبرى، وبالتعاون مع السلطات النقدیة لكل من لوكسمبورغ وسویسرا برعایة بنك 

في أعقاب إفلاس بنك هیرسات    Bank of International Settlements (BIS)ویات الدولیة تسال
یكیة ویعود ذلك نتیجة تفاقم المشاكل المالیة وتزاید حجم بألمانیا وبنك فرانكلین بالولایات المتحدة الأمر 

الدیون الخارجیة لدول العالم الثالث والمنافسة القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة والأوروبیة 
  1من أسواق التمویل الدولیة.  % 38وسیطرتها على حوالي 

نما أنشئت بمقتضى قرار من  لجنة بازل هي لجنة استشاریة فنیة لا تستند إلى   أیة اتفاقیة دولیة وإ
محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة، تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنویا وتساعدها فرق عمل 

  2مكونة من فنیین لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك.

                                                             
لأمریكیة.وهي بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا الاتحادیة، إیطالیا، الیابان، هولندا، السوید، سویسرا، بریطانیا، لكسمبورغ، والولایات المتحدة ا  
، مجلة البشائر الاقتصادیة، المجلد الثالث، العدد تعدیلات مقررات لجنة بازل وتحقیق الاستقرار المصرفيعمار عریس، مجدوب بحوصي،  -1

  100، ص 2017، 01
، العدد 20لمجلد ، مجلة دراسات إقتصادیة، ا2،3ن1إدارة المخاطر المصریة وفقا لمتطلبات لجنة بازل فطیمة علیش، یوسف بوعیشاوي،  -2

   78، ص 2019، 01
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ة النواة الأساسیة للتعاون الدولي تمثل لجنة بازل للرقابة المصرفیأهداف لجنة بازل للرقابة المصرفیة:  -
في مجال الرقابة البنكیة للدول الأعضاء وهي تعمل لتعزیز نوعیة وفعالیة الرقابة الصرفیة، ویمكن ان 

  1نذكر أهداف لجنة بازل في هذه النقاط اللاحقة:
ارجیة لدى الإسهام في تقویة النظام المصرفي الدولي واستقراره خاصة بعد تفاقم أزمة المدیونیة الخ -

  الدول النامیة؛
إزالة الفروق في المظلمات الرقابیة المحلیة بخصوص رأس المال المصرفي باعتباره المصدر الرئیسي  -

للمنافسة غیر المتكافئة بین البنوك دولیا، ما جعل لجنة بازل تؤكد على ضرورة تطبیق نسبة كفایة رأس 
  المال بشكل عادل ومتناسق؛

  نیة للرقابة على أنشطة البنوك، وتسهیل تداولها بین السلطات النقدیة؛تطویر الأسالیب الف -
دولي  عمن خلال ما سبق ذكره نستطیع القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة هي بمثابة إجما  

بشأن التعاون في مجال الرقابة على أنشطة الصناعة المصرفیة، كما أنها تهدف إلى تكافؤ فرص 
ذلك من خلال إقرار نسب دنیا لكفایة رأس مال البنوك، بشكل یسمح بتقریر الاستقرار التنافسیة البنكیة، و 

  2المالي للبنوك، وحمایة حقوق المالكین والمودعین.
  Iالجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل  الفرع الثاني:

  على العدید من الجوانب أهمها:Iانطوت اتفاقیة بازل   
حیث تهدف الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخذا في  :الائتمانیةالتركیز على المخاطر  -1

الاعتبار المخاطر الائتمانیة أساسا، بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما ولم یشمل معیار 
مواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة  1988كفایة رأس المال كما جاء بالاتفاقیة عام 

  3رف ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالیة.ومخاطر سعر الص
حیث تم تركیز الاهتمام على المخصصات الواجب تكوینها: تعمیق الاهتمام بنوعیة الأصول وكفایة  -2

ها لكوینها للأصول أو الدیون المشكوك في تحصیتب جنوعیة الأصول ومستوى المخصصات التي ی
معیار كفایة رأس المال لدى بنك من البنوك  ن یفوقوغیرها من المخصصات وذلك لأنه لا یمكن تصور أ

                                                             
، العدد 20مجلة دراسات اقتصادیة، المجلد ، 3، 2، 1إدارة المخاطر المصرفیة وفقا لمتطلبات لجنة بازل فطیمة علیش، یوسف بوعیشاوي،  -1

  .78، ص 2019، 01
  .51ص مرجع سبق ذكره، جلایلیة عبد الجلیل،  -2
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، ق اتفاقیات بازل دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة، إدارة المخاطر المصرفیة وفحیاة نجار،  -3

  .96-95 ص، ص 2013/2014، 1شعبة العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف 
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الحد الأدنى المقرر، بینما لا تتوافر لدیه المخصصات الكافیة أولا ثم تأتي بعد ذلك تطبیق معدل كفایة 
  1رأس المال.

قسمت الاتفاقیة دول العالم تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیة:  -3
  2تین وفقا لهذه النظرة:إلى مجموع

مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ودول ذات ترتیبات خاصة مع صندوق النقد الدولي،  -
وینظر إلى هذه المجموعة بانها أقل مخاطر من باقي دول العالم، وتضم دول هذه المجموعة كاملة 

التي تربطها ترتیبات افتراضیة خاصة  والدول OCEDالعضویة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
بصندوق النقد الدولي، شریطة استبعاد دولة من هذه المجموعة حالة ما قامت بإعادة جدولة الدین 
الخارجي لها، وذلك لمدة خمس سنوات وتتكون هذه المجموعة من بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، 

سرا، المملكة المتحدة، الولایات الأمریكیة المتحدة، إیسلندا، إیرلندا، الیابان، لكسمبورغ، هولندا، السوید، سوی
  اسبانیا، أسترالیا، البرتغال، الیونان.

مجموعة الدول الأخرى في العالم، وینظر إلیها بأنها ذات مخاطر أعلى من دول المجموعة الأخرى ولا  -
والدول ذات  OCEDالمقررة لمجموعة تتمتع البنوك العاملة في هذه الدول بتخفیضات أوزان المخاطر 

  .FMIالترتیبات الاقراضیة الخاصة مع صندوق النقد الدولي 
وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول وذلك بتصنیف الأصول تبعا لمخاطرها كما  -4

  3یلي:
تندرج الأصول  انه عند حساب معیار كفایة رأس المال ذإالأوزان الترجیحیة للأصول داخل المیزانیة:  -

  .%100، %50، %20، %10، %0داخل المیزانیة من خلال خمسة أوزان وهي 
 I): الموجودات داخل میزانیة البنك وأوزانها حسب مقررات بازل 02الجدول رقم (

  نوعیة الأصول  درجة المخاطر
راق مالیة النقدیات، القروض الممنوحة للحكومات المركزیة والقروض بضمانات نقدیة وبضمان أو   صفر

  ).OCEDصادرة من الحكومات، القروض الممنوحة من حكومات وبنوك مركزیة في البلدان (
  القروض الممنوحة لهیئات القطاع العام المحلیة حسب ما یتقرر وطنیا.  

  النقدیات رهن التحصیل. OCEDالقروض الممنوحة لبنوك التنمیة الدولیة وبنوك منظمة   20
  ت عقاریة ویشغلها ملاكها.قروض مضمونة برهونا  50

                                                             
  .38ص مرجع سبق ذكره، منار جنینة،  -1
  .53-52ص ص مرجع سبق ذكره، جلایلیة عبد الجلیل،  -2
  .102-101ص ص مرجع سبق ذكره، عمار عریس، مجدوب بحوصي،  -3
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جمیع الأصول الأخرى بما فیها القروض التجاریة، القروض الممنوحة للقطاع الخاص، القروض   100
) ویتبقى على استحقاقها ما یزید عن عام، القروض الممنوحة OCEDالممنوحة خارج دول منظمة (

  دات.لشركات قطاع عام اقتصادیة مساهمات في شركات أخرى + جمیع الموجو 
  .101عمار غریس، مجدوب بحوصي، مرجع سبق ذكرة، ص  المصدر:

إذ یتم تحویلها إلى أصول  وضع معاملات تحویل الالتزامات العرضیة بالنسبة للأصول خارج المیزانیة: -
  ذات طبیعة الأصول داخل المیزانیة كما یلي:

  مل الترجیحمعا× الخطر المرجح لأصل خارج المیزانیة = قیمة الإلتزام العرضي 
  ): أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج میزانیة البنك03الجدول رقم (

  البنود  أوزان المخاطر
  بنود مثلیة للقروض مثل الضمان العام للقروض  100
  بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء (خطابات الضمان، تنفیذ عملیات مقاولات أو توریدات)  50
  رة الأجل تتم بالتصفیة الذاتیة (الاعتمادات المشتقة)بنود مرتبطة بمخاطر قصی  20

  .102ص مرجع سبق ذكره،  عمار عریس، مجدوب بحوصي، المصدر:

بعد سلسلة من الاجتماعات أصدرت لجنة بازل : 1988معدل كفایة رأس المال حسب اتفاقیة بازل  -
 1988لى، وذلك في جویلیة توصیاتها الأولى حول كفایة رأس المال والذي عرف باتفاقیة بازل الأو 

ن تصل نسبة رأس مالها إلى مجموع  الالتزاملیصبح بعد ذلك اتفاقا عالمیا، یتوجب على كافة البنوك  به وإ
وقد أطلق  1992كحد أدنى مع نهایة  %8إلى  الائتمانیةأصولها الخطرة بعد ترجیحها بأوزان المخاطرة 

  1الذي اقترح هذه النسبة فیما بعد رئیسا للجنة بازل:على هذه النسبة إسم "معیار كوك" نسبة إلى كوك 
  
  

  من شریحتین او مجموعتین: Iیتكون راس المال حسب بازل 
: ویتمثل في حقوق المساهمین التي  capital core) وتسمى رأس المال الأساسي (الشریحة الأولى: 

تازة الدائمة غیر تراكمیة الأرباح تضمن الأسهم العادیة المصدرة والمدفوعة بالكامل، وكذلك الأسهم المم
بالإضافة إلى الاحتیاطات المعلنة والأرباح المحتجزة وحصة الأقلیات في رؤوس أموال الشركات الاربعة 

                                                             
أطروحة مقدمة استكمالا إشكالیة تطبیق معیار رأس المال بالبنوك وفقا لمتطلبات لجنة بازل، دراسة حالة البنوك الإسلامیة، سعدي خدیجة،  -1

  .37، ص 2017لوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، الجزائر، لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم التجاریة، تخصص علوم مالیة ومصرفیة، كلیة الع
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) والموحدة میزانیتها وذلك في حال عدم الملكیة الكاملة للشركات التابعة %50(التي تزید الملكیة فیها عن 
  1المذكورة.

ل الأساسي كل من احتیاطات إعادة التقییم والأسهم الممتازة غیر الدائمة أو ویستثنى من رأس الما
  المتراكمة او ما یطلق علیها القابلة للاستعادة أو القابلة للتحویل الى مدیونیة.

وتسمى راس المال المساند أو التكمیلي ویتمثل في الاحتیاطات غیر المعلنة، احتیاطات الشریحة الثانیة: 
الأصول، المخصصات العامة للدیون المشكوك فیها، القروض المساندة متوسطة وطویلة إعادة تقییم 

الأجل، أدوات رأسمالیة ولحساب نسبة مجموع رأس المال الى الأصول الخطرة المرجعة یتم خصم مایلي 
  من مجموع رأس المال:

   Good Willالشهرة  -
  الأدوات الرأسمالیة الأخرى.الاستثمارات في رؤوس أموال البنوك الأخرى كالأسهم و  -

  وكما تجدر الإشارة انه تعرض قیود على الرأس المال المساند:
  من مجموع المال الأساسي. % 50یكون الحد الأقصى للدین المساند  -
   % 55 هاخضاع احتیاطات إعادة التقییم الى خصم قدر  -
من  % 1.25في تحصیلها یكون الحد الأقصى للمخصصات العامة/ احتیاطات الدیون المشكوك  -

  مجموع الأصول الخطرة.
  2من رأس المال الأساسي. % 100ألا یتعدى راس المال المساند  -

  عدة تعدیلات كمایلي:Iعرفت اتفاقیات بازل : Iتعدیلات اتفاقیة بازل 
تم ادخال مخاطر السوق وذلك عند احتساب معدل الملاءة مع إضافة : 1996لسنة  Iتعدیل بازل 

لثة لرأس المال تتمثل في قروض مساندة لا یقل تاریخ استحقاقها عن السنتین وتكون في حدود شریحة ثا
واصبح یحسب  1.5من راس المال الأساسي، واطلق على هذا التعدیل معیار كفایة راس المال  250%

  كمایلي:
  
  

                                                             
  .38- 37ص ص مرجع سبق ذكره، سعیدي خدیجة،  -1
  104-103ص  مرجع سبق ذكره،فطیمة علیش، یوسف بوعیشاوي،  2



 

 
16 

ية رفــــ الإطار النظري للرقابة المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصـــــالفصل الأول ـــــــ  

د عرفت المرحلة فق Iنظرا للانتقادات الموجهة لاتفاقیة بازل  :2004و  1999 نما بیتعدیلات بازل 
) حركة من قبل لجنة بازل وعدد كبیر من البنوك والمؤسسات المالیة في مناقشة مختلف 1999-2004(

  النصوص الخاصة بالاتفاقیة كمایلي:
  : اصدار الوثیقة الأولى وعرضها على البنوك لمناقشتها وتقدیم الملاحظات علیها.1999جوان 

  الاتفاقیة والتي تتضمن تعدیلات ومقترحات جدیدة. اصدار الوثیقة الثانیة من: 2001جانفي 
: اصدار الوثیقة الثالثة والتي جاءت معدلة ومتممة للوثیقة الثانیة وعرضت على البنوك 2003أفریل 

هذا على ان یتم تطبیقها  2004بغرض الاطلاع النهائي علیها وتم إصدارها في صورتها الراهنة في عام 
  .2007وبشكل نهائي في بدایة  2006فیفري  بشكل تجریبي بدایة من نهایة

  II المطلب الثاني: اتفاقیة بازل
بعد جهود كبیرة وشاقة تطلبها العدید منم المناقشات والمشاورات امتدت إلى سنوات ظهر الإطار   

حیث هدفت هذه الاتفاقیة إلى ، 2004عام II الجدید لحساب كفایة رأس المال تحت مسمى اتفاقیة بازل
  هداف التالیة:تحقیق الأ

  الرفع من معدلات الأمان وسلامة ومتانة النظام المالي العالمي؛ -
یجاد نماذج اختبار جدیدة أكثر ملائمة  - إدراج العدید من المخاطر التي لم تكن مدرجة من قبل وإ

  للتطبیق في البنوك على كافة المستویات؛
یاس متطلبات رأس المال لا تمثل مصدرا تدعیم صلابة النظام البنكي الدولي من خلال ضمان ان ق -

لعدم التوازن في المنافسة بین البنوك العالمیة الكبیرة كما أنها تشجع على إدارة المخاطر من خلال 
  متطلبات رأس المال الحساسة للمخاطر التي تواجهها؛

  1إنشاء طریقة اكثر شمولیة في معالجة المخاطر. -
  II الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل -

  2سیتم التطرق إلى الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل وذلك من خلال الشكل التالي:   
  
  
  

                                                             
، مجلة العلوم نوك التجاریةعلى إدارة المخاطر البنكیة مع الإشارة الى واقع تطبیقها في الب IIIو IIانعكاسات اتفاقیة بازل أحمد میلي سمیة،  -1

  .31 ص، 2020 ،(خاص) 02، العدد 04الإداریة والمالیة، المجلد 
  83، ص مرجع سبق ذكرهفطیمة علیش، یوسف بوعیشاوي،  -2
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  II ): یمثل الدعائم الأساسیة لاتفاقیة بازل04الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La source : Sylvie taccola Lapierre. Le dispositif prudentiel Bale II. Auto évaluation et 
contrôle interne : une application au cas français Economies and finances université du Sud 
Toulon , 2008, France, p 101. 

  الدعامة الأولى: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال -1
 البنوك على یجب لتيا االهرأسم كمیة أي المال الرقابي لرأس الدنیا المتطلبات الدعامة هذه تحدد  
  تأمینها.

   :الائتمان مخاطر قیاس أسالیب-1-1
 التعرض المراكزا طبق للمخاطر أوزان إعطاء على أساسا یعتمد : والذيبالمعیاري الأسلوب-1-2

 التصنیف مؤسسات تعطیها التي  التصنیف درجةاس اسى عل ) شركات– بنوك -حكومات( المختلفة 
قرارها هذه ماداعت في المركزي البنك دور یظهر وهنا الأطراف  لهذه الخارجیة  كجهات  المؤسسات وإ

  المخاطر. أوزان درجة وبالتالي تصنیف العملاء تحدید أساسها على یمكن
باقي  وتكون العملاء من السداد عدم احتمالات مبتقدی البنوك تقوم وفیه ي:الداخل التصنیف أسلوب-1-3

  أسلوبین: صنیفهذا الت في ونجد البنك المركزي من معطاة الائتمان مخاطر حساب مدخلات
 حیث معینة معاییر ضمن المقترض للعمیل المالیة الملاءة تقدیر للبنوك یخول أسلوب هو ي:الأساس
 الأدنى الحد علیها یرتكز المحتملة التي المستقبلیة الخسائر لتقدیر تقدیرات إلى أهلیة المقترض تترجم

 .المال رأس لمتطلبات

2بازل   

 الدعامة الثالثة الدعامة الثانیة الدعامة الأولى

الحدود الدنیا لمتطلبات كفایة رأس 
المال: وضع نماذج لرأس المال اللازم 

  لتغطیة:
  مخاطر الائتمان -
  مخاطر السوق -
 المخاطر التشغیلیة -

المتابعة الرقابیة لكفایة رأس المال: 
وضع نماذج رقابیة من قبل الجهات 

  فیما یخص:
  احترام متطلبات رأس المال -
  طرق تقییم وتسییر المخاطر. -

انضباط السوق (متطلبات الإفصاح 
والشفافیة): إیضاح المعلومات المعدة 

  للنشر فیما یخص:
مخصصات الأموال الخاصة لتغطیة  -

  مخاطر الائتمان، السوق والتشغیل
  التوثیق. -
 یم وتسییر المخاطرتقی -
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 السداد عن العجز لاحتمال تقدیراتها حساب في لنفسها لبنوكا تعتمده الذي الأسلوب وهو :المتقدم-1-4
  .1الائتمانیة جال التسهیلاتأ أو التعثر عند والتعرض السداد عدم عند أو الخسارة

تعرف المخاطر التشغیلیة بأنها المخاطر التي قد تنتج عن العملیات الداخلیة  التشغیلیة: المخاطر-1-5
خلال أنشطة البنك یمكن أیضا استخدام طرق مختلفة لحساب هذه  أو الخارجیة التي یتم إجراؤها من

المخاطر، یقدم مثالا عن المخاطر التشغیلیة والتي یمكن أن تكون احتیالا أو فشلا في الكمبیوتر مما 
  2یؤدي إلى فقدان البیانات.

 لقیاس به خاص تصنیف نظام وتنفیذ بتصمیم البنك قیام على عتمد: یالمتقدم التقییم أسلوب-1-6
  التشغیل. مخاطر

  :أسالیب قیاس مخاطر السوق-1-7
 من عامل لكل بالنسبة المتاجرة في محفظة السوق مخاطر تغطیة على یعتمد النمطي: الأسلوب-1-8

 ومخاطر الفائدة أسعار في المتعلقة بالمخاطر المخاطر حجم یحسب حیث حدى السوق على عوامل
 المحفظة. هذه في البنك بها یحتفظ التي للمراكز سبةبالن الأصول وأسعار أسعار الصرف تقلبات

 المترتب والمركز السعر من كل أساس قائم على عمل إطار إلى ستندی :الداخلي التقییم أسلوب-1-9
 نموذج على المعطیات عرض هذه یتم حیث للقیاسّ، حدود وجود ظل في الأنشطة التجاریة على

 الأقصى الحد إحصائیة لتقدیر محاولة في السوق طرلمخا المصرف حجم تعرض بقیاس یقوم محسوب،
  الاستثماریة. ن المحفظةع تنجمع قد التي للخسائر
  :2والشكل الموالي یمثل حوصلة لمخاطر ومتطلبات رأس المال اتفاقیة بازل   

                                                             
  .85-84، ص ص مرجع سبق ذكرهفطیمة علیش، یوسف بوعیشاوي،  -1

2- Emilia johanson, basel 3 a stvady of basel 3 and wither it may protect against new banking filive, 
2012, p 20. 
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  II): الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفق اتفاقیة بازل 05الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالاعتماد على ما سبق. البتیند الطمن أعدا المصدر:

  الدعامة الثانیة: المراجعة الرقابیة لمتطلبات رأس المال -2
 رأس بمتطلبات بالوفاء المصارف التزام على الإشراقیة الجهات قبل من المستمرة المراقبة تعد  

 دور لأهمیة نظرا مالال رأس الثانیة لكفایة بازل لجنة إطار علیها یقوم التي الثلاثة أحد الركائز المال
 ومع المصارف التي تواجهها الإجمالیة المخاطر وحجم وتناسبه المال رأس من كفایة التأكد في الرقابة

  أربعة معاییر: على الرقابیة المراجعة وتعتمد المخاطر تلك مع للتعامل تنتهجها التي الاستراتیجیة
 بجزء الاحتفاظ على المصارف لحث حیة للمراقبینصلا إعطاء یتم المبدأ لهذا وفقا :الدنیا المعاییر-2-1

 وكذا أعمالها، ونتائجا وأدائه المصارف أوضاع ضوء في المال رأس لمعیار الأدنى عن الحد یزید
 .المصارف نشاط على الاقتصادیة وانعكاس التقلبات المحتملة الأزمات

 المال رأس ملاءة تقییمل جیدة أنظمة داخلیة البنك لدىن كو ی أن یجب :الداخلي التقییم-2-2
 إجراءات ووضع وتحلیلها یجب تعریفها والتي البنك لها یتعرض قد التي المخاطر في ضوء والاحتیاطات

 .لمواجهتها
 باستخدام المال رأس كفایة وتقییم مراجعة حق الإشراقیة للسلطة ذلك یخول حیث م:والتقیی اشراف-2-3

 یتعلق فیما العلیا للإدارة الاستراتیجیة وتحدید الاتجاهات بةمناس أرباح تحقیق مدى مثل من المعاییر عدد
 .تطویره وكیفیة المال بهیكل رأس

 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال

 مخاطر السوق المخاطر التشغیلیة المخاطر الائتمانیة

 المنهج النمطي

 منهج النماذج الداخلیة

 المنهج القیاس المتقدم

 منهج المؤشر الأساسي

 المنهج المركز على
 التقییم الداخلي

الأسلوب النمطي 
 المعیاري

یف أسلوب التصن
 الداخلي الأساسي

أسلوب التصنیف 
 الداخلي المتقدم
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 لها تتعرض قد التي بالأزمات آلیة للتنبؤ توفیر على عملا :الرقابي) التدخل(السوق  تدخل-2-4
 عندما لمصرفيا السوق في للتدخل المناسبة الأسالیب تبني الرقابیة السلطات على عاتق یقع المصارف،

  .1المفترضةالأزمات  من وقائیة بإجراءات المبكر التدخل من خلال ذلك الضرورة تقتضي
  السوق انضباطالثالثة:  الدعامة-3

تحفیزها  عن فضلا وفعال، سلیم بشكل ممارسة أنشطتها على البنوك تحفیز الدعامة هذه تتضمن  
تعرضها  جراء من المستقبل في المحتملة لخسائرمواجهة ا على قدراتها لتعزیز قوي رأسمال على للحفاظ

ویتطلب  المصرفي النظام وسلامة أمان لتقویة أساسیة دعامة یشكل السوق انضباط فإن وعلیه للمخاطرة،
التقنیات  إجراء من البنك إدارة تمكن والتي تقویتها الملائم في الدقیقة المعلومات توافر السوق انضباط

 المخاطر وهیكل ونوعیة رأسمالها حجم عن إفصاح البنوك درجة زیادة عنيی وهذا للمخاطرة، الصحیحة
استراتیجیة  وأیضا المخصصات، وتكوین الموجودات والمطلوبات لتقییم المعتمدة المحاسبیة والسیاسات

  المطلوب. المال رأس لتقدیر حجم الداخلیة ونظمها المخاطر مع للتعامل البنوك
  للرقابة المصرفیة III: إتفاقیة بازل لثالمطلب الثا

بمثابة استكمال للجهود التي تبذلها لجنة بازل لتحسین أطر القواعد  3تعتبر إتفاقیة بازل 
  .2و 1التنظیمیة للبنوك، وهي مبنیة على وثائق بازل 

  IIIتعریف لجنة بازل  الفرع الأول:
 الإصلاحیة جوانبوال التدابیرن م شاملة عن مجموعة عبارة :بأنها 03بازل  لجنة تعریف یمكن  

دارة لتعزیز الإشراف المصارف على للرقابة بازل لجنة طورتها المصرفیة التي  القطاع في المخاطر وإ
، 2وهي ترتكز أساسا على الاتفاقیة الدولیة لقیاس رأس المال ومعاییر رأس المال حسب بازل 2المصرفي. 

  3وتهدف هذه التدابیر إلى: 
اص الصدمات والأزمات الناتجة عن الضغوط الحالیة والاقتصادیة تحسین قدرة المصارف على امتص -

  أیا كان مصدرها؛
  وكمتها؛حتعزیز الشفافیة والافصاح في المصارف وكذا سیولتها و  -
  توسیع تغطیة المخاطر وتحسین نوعیة رأس المال المصرف؛ -
  الحد من توسیع المصارف في منح القروض؛ -

                                                             
  .85، ص مرجع سبق ذكرهفطیمة علیش، یوسف بوعیشاوي،  -1
  .87-85، ص ص المرجع نفسه -2
، مجلة الدراسات 2016- 2008على سلامة النظام المصرفي، دراسة حالة بنك الجزائر خلال الفترة  3أثر تطبیق اتفاقیة بازل دلعراب سارة،  -3

  .385، ص 2019، 03، العدد 13، المجلد ISSN 2602-9725قتصادیة، الا
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احد أو الإصلاح الجزئي مما یساعد على زیادة صمود المؤسسات الإصلاح على مستوى المصرف الو  -
المصرفیة الفردیة في فترات الضغط واحتمالات حدوث الأزمة أو الصدمة وهي تدابیر احترازیة تحوطیة 

  على المصرف الواحد.
الإصلاح على مستوى المصرف الكلي الذي یمكن یبني عبر القطاع المصرفي وهي تدابیر احترازیة  -

  طیة على مستوى القطاع أو النظام المصرفي ككل.تحو 
  3الإصلاحات الواردة في مقررات بازل الفرع الثاني: 

 جدیدة، معاییر واستحداث 2 لبازل الثلاثة الدعامات بتحسین 3ا مقرراته في بازل لجنة قامت  
حتى  یمتد مني أفقز على بالتدریج تطبیقها وسیتم ،2013 ینایر 1 في رسمیا التطبیق تدخل حیز والتي
  :3 بازل مقررات بها جاءت التي الجدیدة والمعاییر التعدیلات هذه أبرز یلي وفیما ،2009 سنة بدایة

 اقامت أنه بازل لجنة بها قامت التي الجدیدة الإصلاحات بین من :تعدیل متطلبات رأس المال-1
 امتصاص على قدرتها ملتدعی وذلك مستویاتها، ورفع المصارف في الخاصة الأموال بتحسین نوعیة

  1التالیة: النقاط في الإصلاحات هذه توضیح ویمكن المصارف، تواجه المخاطر التي عن الناتجة الخسائر
 الخاصة الأموال تركیبة على جوهریة تغییرات بازل لجنة أدخلت لقدتحسین جودة الأموال الخاصة: -2

 موجودة كانت التي التنظیمي المال رأس مكونات نم الثالثة الشریحة ألغت كما استقرارا أدوات أكثرا لتشمل
  2التالیة: العناصر من تتكون الخاصة الأموال فإن  3بازل ، وفقا لمقررات2بازل  في

  :هما شریحتین من وتتكون ):Tier 1المال ( لرأس الأولى الشریحة- أ
 ناصرالع مجموع من وتتكون: Common Equity Tier1العادیة:  للأسهم الأولى الشریحة -

  ة:التالی
 .تنظیمیة لأغراض عادیة كأسهم التصنیف معاییر تستوفي والتي المصرف عن الصادرة العادیة الأسهم -
 .الشریحة هذه في تصنیفها شروط تستوفي التي الأسهم إصدار عن الناتجة الأسهم إصدار علاوة -
 .المحتجزة الأرباح -
  عنها. مفصحال الأخرى والاحتیاطات المتراكم الشامل الدخل -
  :التالیة العناصر مجموع من وتتكون): Additional Tier1الإضافیة ( الأولى الشریحة -

                                                             
 والمناجمنت، جامعة تلمسان الاقتصاد مجلة، في النظام المصرفي الجزائري 3وآفاق تطبیق مقررات بازل  إبتسام، واقعبلحرش عائشة، عدون  -1

 . 47، ص 2021 ،20العدد
  .48ص مرجع سبق ذكره، بلحرش عائشة، عدون إبتسام،  -2
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 في مدرجة (والغیر الشریحة هذه في تصنیفها شروط تستوفي والتي المصرف من الصادرة المالیة الأدوات 
 العادیة)؛ للأسهم الشریحة الأولى

 .المال لرأس الإضافیة الشریحة في المدرجة المالیة الأدوات إصدار عن الناتجة الإصدار علاوة -
 تستوفي والتي ثالث طرف قبل من والممسوكة للمصرف المدمجة الفروع عن الصادرة المالیة الأدوات -

  .العادیة للأسهم الأولى الشریحة في مدرجة والغیر الشریحة هذه تصنیفها ضمن شروط
إعادة  احتیاطیات وتضم المكملة، خاصة ال بالأموال ىوتسم): Tier2( الشریحة الثانیة لرأس المال-ب

 لجلب المستعملة الأدوات مختلفل تحوی عام وبشكل الخ،...الدیون لخسائر العامة والمخصصات التقییم
  .3بازل  اتفاقیة في علیها المنصوص للشروط المستوفاة المال ورأس الدیون

 فقد المصارف، في الخاصة الأموال وبنیة جودة تحسین إلى بالإضافةالخاصة  الأموال مستویات زیادة-
  مایلي: خلال من المال لرأس الجدیدة المتطلبات توضیح ویمكن مستویاتها، زیادة بازل اقترحت لجنة

 .%4.5إلى  %2من  الأولى الشریحة من العادیة الأسهم نسبة رفع -
 .%6إلى  %4.5من  الأولى الشریحة مالس رأ نسبة رفع -
 لجنة فرضت فقد للمصارف، المالیة الصلابة تدعیم بهدفاحتیاطیة من رأس المال:  تكوین هوامش-2

  مالهما: رأسال من إضافیة تكوین هوامش بازل
تقدر ب  إذ): Capital Conservation Bufferالمال ( رأس على للمحافظة حمایة هامش -

 مكونة تكون والتي لرأسمالي،ار المصد في یتمثل والذي المتوقعة غیر للمخاطر كغطاء تعتبر حیث2.5%
 ،وبذلك 2019 سنة إلى 2016 سنة من بالتدریج الهامش هذا سیضاف إذ الجودة، عالي المال من رأس

  .2019جانفي من ابتداء فعلیا تطبیقها ویبدأ%10.5إلى  %8من  المال رأس نسبة كفایة ترتفع
ضمان  منه الهدف): Countercyclical Capital Bufferالدوریة ( التقلبات من الحمایة هامش

 هذا من ویستفاد الكلیة، المالیة البیئة الاعتبار في تأخذ المصرفي القطاع في المال رأس متطلبات أن
 ككل، النظام مستوى على مخاطر ووجود الإجمالي الائتماني النمو زیادة بین ربط ند حدوثش عالهام

  .ممكنة مستقبلیة خسائر أي من المال رأس حمایة على المصرفي قدرة النظام الهامش هذا ویعزز
 التي بالمصارف خاص وهو): Systematic Risk Bufferالنظامیة ( المخاطر من حمایة هامش

 تحدد لم النسبة هذه ولكن ككل المصرفي الجهاز انهیار إلى یؤدي أن یمكن انهیارها أي تعتبر نظامیة
  في الجدول التالي: 3مقررات بازل بعد. ویمكن توضیح المتطلبات الجدیدة لرأس المال وفق 
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  3): التغیرات في هیكل رأس المال وفق مقررات بازل 04الجدول رقم (
  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  النسب

 إلى الملكیة حقوق نسبة
 بأوزان المرجحة الموجودات

  المخاطر
2% 3.5%  4%  4.5%  4.5%  4.5%  4.5%  4.5%  

 إلى يالوقائ المال رأس نسبة
 بأوزان المرجحة الموجودات

  المخاطر
0  0  0  0  0.625%  1.25%  1.875%  2.5%  

 زائد الملكیة لحقوق الأدنى الحد
  الوقائي المال رأس نسبة

  3.5%  4%  4.5%  5.125%  5.75%  6.375%  7%  

 الشریحة من الاقتطاعات تطبیق
  الأولى

    20%  40%  60%  80%  100%  100%  

 المال رأس من 1 الشریحة نسبة
 المرجحة الموجودات إلى الرقابي

  المخاطر بأوزان
4%  4.5%  5.5%  6%  6%  6%  6%  6%  

 الرقابي المال رأس إجمالي نسبة
ن بأوزا المرجحة الموجودات إلى

  المخاطر
8%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  

 الرقابي المال رأس إجمالي نسبة
  الوقائي المال رأس نسبة زائد

  8%  8%  8%  8.625%  9.25%  9.874%  10.5%  

الرقابي  المال رأس أدوات
 الأولى الشریحة ضمنة مصنفال

  الثانیة أو
  2013تلغى خلال آفاق عشرة سنوات ابتداءا من 

على المصارف  3أثر تطبیق المتطلبات الدنیا لرأس المال في اتفاقیة بازل ، 2019دلال ساتة، حكیم ملیان، المصدر: 
ص ، وعلوم التسییر الاقتصادیةصارف الإسلامیة الخلیجیة، مجلة العلوم الإسلامیة، دارسة تحلیلیة على عینة من الم

131.  

 بهدف التدابیر من العدید بإدخال المصرفیة للرقابة بازل لجنة قامت بحیث توسیع تغطیة المخاطر:-3
  : یلي مافی أهمها توضیح ویمكن المخاطر، تعزیز تغطیة

 مخاطر تغطیة على 3 بازل لجنة مقترحات تشدد حیثب: المالیة بالمشتقات المتعلقة المخاطر تغطیة-أ
 ومن الریب وعملیات الدین سندات وتمویل المشتقات في العملیات عن والناشئة المقابلة الجهات المقترضة

  .ةالمذكور  للمخاطر إضافیة مال متطلبات رأس فرض خلال



 

 
24 

ية رفــــ الإطار النظري للرقابة المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصـــــالفصل الأول ـــــــ  

 في الضغط باراتاخت ممارسات على بازل لجنة فركزت): Leverage Ratio( الضغط اختبارات- ب
 قبل من المستخدمة المهمة المخاطر إدارة أدوات من الضغط اختبارات تصبح أن والتشدید على المصارف
 سلبیة من المصرف إدارة الضغط اختبار یحذر حیث للمخاطر، إداراتها الداخلیة من لجزء المصارف

 في الخسائر لامتصاص اللازم مالال رأس مقدار إلى المخاطر، ویشیر من لمجموعة المتوقعة غیر النتائج
 لتحمل الضروري المال رأس المستوى الضغط مؤشر اختبار یؤمن كذلك كبیرة، صدمات حدوث حال

  الصعبة. السوق ظروف
 اعتماد مدى تحدید یمكن خلالها من والتي): Leverage Ratioالمالیة ( الرافعة نسبة إدخال

 المساهمین. ویتم عائد تعظیم بهدف ثابت دخل اتذ تمویل مصادر على أصولها تمویل المصارف في
  التالیة: المعادلة وفق النسبة هذه حساب

  
  
 نقاط من العدید 2008 لسنة العالمیة المالیة الأزمة أبرزت لقد  :السیولة مخاطر إدارة تعزیز -4

 مؤشرین تطویر إلى بازل بلجنة ما دفع وهو وضعیاتها، ومراقبة لسیولتها المصارف إدارة في الضعف
  :1كمایلي وهما الطویل، والمدى القصیر على المدى السیولة لقیاس كمیین

 المصرف جعل إلى النسبة هذه تهدف): Liquidity Coverage Ratioالسیولة ( تغطیة نسبة -
 ذات الاحتفاظ بأصول المصارف من تتطلب والتي  طارئة أزمة حالة في ذاتیا السیولة من یلبي احتیاجاته

 المعادلة وفق النسبة هذه حساب یوما، ویتم 30 حتى لدیها النقدي التدفق لتغطیة عالیة ةسیول درجة
  التالیة:

  نسبة الرافعة المالیة = 

 البنیویة السیولة لقیاس فهي): Net Stable Funding Ratioالصافیة ( المستقرة التمویل نسبة -
 لأنشطته، ویتم مستقرة تمویل مصادر للمصرف یتوفر أن منها والهدف والطویل، المدى المتوسط في

  التالیة: معادلةلل وفقا النسبة هذه حساب
  
  

                                                             
  .50-49ص صمرجع سبق ذكره، بلحرش عائشة، عدون إبتسام،  -1
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ية رفــــ الإطار النظري للرقابة المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصـــــالفصل الأول ـــــــ  

  المبحث الثالث: دور مقررات لجنة بازل في تعزیز الرقابة المصرفیة الفعالة

تعد الرقابة المصرفیة الفعالة من العناصر الأساسیة لبیئة اقتصادیة سلیمة، فالرقابة تهتم بمدى   
لنشاط المصرفي للبنوك، أي أنها تستمد فعالیتها من نظام الإشراف المصرفي بحیث یجب أن سلامة ا

یكون هذا النظام قادرا على تطویر، تنفیذ واحترام القواعد الاحترازیة الحصیفة، فالسلطات الرقابیة على 
یة على الجهاز النظم المصرفیة یجب أن تستجیب لمواجهة التأثیرات الخارجیة التي تؤدي إلى آثار سلب

المصرفي لهذا وجب الإلمام والاهتمام بمجموعة من الشروط والمبادئ، حیث تطرقنا في المطلب الأول 
الى متطلبات الرعایة المصرفیة الفعالة أما المطلب الثاني فتطرقتا الى أسس الرقابة المصرفیة الفعالة، 

  ة.والمطلب الثالث المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعال
  المطلب الأول: متطلبات الرقابة المصرفیة الفعالة

ان ممارسة رقابة فعالة على البنوك هو عنصر أساسي من عناصر البیئة الاقتصادیة السلیمة   
ومهمة الرقابة هي التأكد من أن البنوك تعمل بشكل صحیح وسلیم وأن لدیها ما یكفي من رأس المال 

عنها، وأن على الرقابة المصرفیة أن تشجع وجود جهاز مصرفي  والاحتیاطات لتحمل المخاطر التي نشأ
فعال وقادر على المنافسة والاستجابة لحاجیات الجمهور من الخدمات المالیة حیث تكون ذات جودة 

  عالیة وتكلفة معقولة وتتمثل الشروط المسبقة في مایلي:
دیة الكلیة السلیمة وبشكل رئیسي تعد السیاسات الاقتصا سیاسات اقتصادیة كلیة سلیمة ومستدامة: -1

سیاسات المالیة العامة والسیاسات التقنیة، الأساس لأي نظام مالي مستقر وقد تختل الموازین بدون 
السیاسات السلیمة، مثل ارتفاع حجم الإقراض والإنفاق الحكومیین والزیادات المفرطة في عجز أو توفر 

المالي وبالإضافة الى ذلك، قد تستخدم بعض السیاسات السیولة، التي قد تؤثر على استقرار النظام 
  الحكومیة، المصارف ومؤسسات الوساطة المالیة بوجه خاص من أدوات مما قد یعیق الرقابة الفعالة.

نظرا للأثر المتبادل والتدخل فیما بین الاقتصاد إطار عمل مؤسس جیدا لصیاغة الاستقرار المالي:  -2
المالي، فإنه من المهم إیجاد إطار عمل واضح للرقابة الاحترازیة الكلیة الحقیقي والمصارف والنظام 

وصیاغة سیاسة الاستقرار المالي، ویتعین أن یحدد هذا الإطار، السلطات أو الجهات المسؤولة عند تحدید 
صادیة المخاطر الناتجة التي تؤثر على النظام المالي بأكمله، ومراقبة وتحلیل عوامل السوق والعوامل الاقت

والمالیة الأخرى التي قد تؤدي الى تراكم المخاطر على النظام بأكمله، وصیاغة وتطبیق سیاسات ملائمة، 
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ية رفــــ الإطار النظري للرقابة المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصـــــالفصل الأول ـــــــ  

وتقییم الطریقة التي یمكن بواسطتها أن تؤثر هذه السیاسات على المصارف والنظام المالي كما یجب أن 
  1لجهات ذات الصلة.یشتمل هذا الإطار على آلیات للتعاون الفعال والتنسیق في ما بین ا

  بنیة أساسیة معدة جیدا -3
تشتمل البیئة الأساسیة العامة المعدة جیدا، على الجوانب التالیة التي یمكن ان تساهم في إضعاف  -

  الأنظمة والأسواق المالیة او تعیق تحسنها، إن لم تتوفر بالكفاءة المناسبة؛
س والعقود وحمایة المستهلك والملكیة الخاصة، نظام لقوانین الأعمال، تشمل قوانین للشركات الإفلا -

  تطبیق على نحو متجانس وتوفر آلیة لحل النزاعات بإنصاف.
  سلطة قضائیة مستقلة وفعالة. -
  مبادئ وقواعد محاسبیة محددة جیدا وشاملة ومقبولة على نحو واسع دولیا. -
ت المالیة بما فیهم المصارف على نظام للمراجعات الخارجیة المستقلة لضمان حصول مستخدمي البیانا -

تأكید مستقل بان الحسابات تعبر بصورة حقیقیة وعادلة عن الوضع المالي للشركة وأنها معدة وفقا للمبادئ 
  المحاسبیة المقررة مع تحمل المراجعین المساءلة عن عملهم.

یتوافق عملهم مع ومراجعین ومعاملین مثلا)،  خبرة(محاسبینتوفر مهنیین مؤهلین مستقبلین وذوي  -
المعاییر الأخلاقیة والفنیة الشفافة التي تضعها وتفر منها هیئات رسمیة أو مهنیة متوافقة مع المعاییر 

  الدولیة ویخضعون للإشراف المناسب.
وجود قواعد وأنظمة محددة جیدا للأسواق المالیة الأخرى والرقابة علیها وكذلك على المشاركون فیها  -

  ملائما. حیثما یكون الأمر
مكاتب فعالة وذات كفاءة للاستعلام الانتمائي، توفر معلومات انتمائیة حول المفترضین وقواعد بیانات  -

  تساعد على تقییم المخاطر.
  توفر الإحصاءات الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة الأساسیة، المتاحة لإطلاع الجمهور. -

  2نظام محاسبي متطور سیشمل مایلي:
  اسبیة متفق علیها یتم التقید بها من كافة البنوك والمؤسسات المالیة.معاییر مح -
  مراجعة مستقلة من قبل مدققین خارجین. -
  الإفصاح عن البیانات المالیة المدققة. -

                                                             
، بنك 2012المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرعایة المصرفیة سبتمبر )." 2014صندوق النقد العربي ( -1

  .12:30، التوقیت: 15/04/2023تاریخ الإطلاع:   .28-25، ص، http // www.bis.org/publ/bcbs230- ar-pdfالتسویات الدولیة، 
، مجلة الاقتصاد مقررات بازل ودورها في تحقیق مبادئ الحكومة وتعزیز الاستقرار المالي والمصرفي العالميبریش عبد القادر،  زهیر غرایة،  -2

  .05)، ص 2005(00والمالیة العدد، 
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ية رفــــ الإطار النظري للرقابة المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصـــــالفصل الأول ـــــــ  

  وجود ضوابط فعالة ومتطورة للرقابة المصرفیة تتوافق مع التوسع في الخدمات المصرفیة الحدیثة. -
  عات والمقاصة.نظام آمن وفعال للمدفو  -
لابد من وجود شبكة أمان عامة تعمل على تدعیم الثقة في النظام المصرفي وتمنع انتقال العدوى من  -

البنوك الفاشلة إلى البنوك التي تتمتع بالسلامة المالیة ویمكن في هذا الصدد الاعتماد على نظام التأمین 
  على الودائع.

انین والقواعد المصرفیة الرامیة إلى الحد من المخاطر التي ومن أجل تحقیق ذلك ینبغي ان تتوافر القو 
تتعرض لها البنوك والعمل على تحسین نظم الإشراف والفحص وتوفیر السیولة من خلال البنك المركزي 
لمنع تحول مشكلات نقص السیولة المصرفیة الى حالات تعثر وأن تكون لدى الجهات الرقابیة الآلیات 

  بنوك ومساندتها والعمل على إنقاذها إذا تعرضت لأزمة ما.اللازمة لسرعة دعم ال
  المطلب الثاني: أسس الرقابة المصرفیة الفعالة

تستند الرقابة الفعالة الى ثلاثة ركائز هامة هي: التشریعات المصرفیة، السلطة الرقابیة، البیئة   
  1القانونیة والمحاسبیة، وهي كالآتي:

فل التشریعات المصرفیة أولا تحدید مفهوم البنك والذي یشمل في یجب أنتكالتشریعات المصرفیة:  -1
إطاره العام قبول الودائع ومنح التسهیلات وكذلك یجب أن تكفل التشریعات المصرفیة صلاحیات وسلطة 

  الرقابة على البنوك والمتمثلة في:
  تحدید معاییر ترخیص البنوك. - 1
الخاصة بالبنوك وأن یكون الإفصاح عن هذه  حفاظ السلطات الرقابیة على سریة المعلومات - 2

  المعلومات مؤطرة بأطر قانونیة.
أن تكون صلاحیات الجهات الرقابیة معززة بقوانین من أجل فرض قرارات السلطة الرقابیة مثل إلغاء  - 3

  رخصة البنك وتحدید النشاطات التي یمكن للبنوك ممارستها.
  نشاطات البنوك التي تعمل بأكثر من دولة.أحكام توضح عملیة الرقابة المجمعة على  -
  السلطة الرقابیة  -2
حتى تقوم السلطة الرقابیة بدورها على أكمل وجه یجب أن تتمتع بالاستقلالیة كما یجب أن تكون  

خاضعة للمساءلة أمام جهة معینة تكون عادة البرلمان في كثیر من الدول، حیث تخضع البنوك لأسلوبین 
  رقابة المكتتبة والمیدانیة، وقد تم التطرق إلیهما في (المبحث الأول).من الرقابة هما ال

  
                                                             

  .19، ص مرجع سبق ذكرهبراهیم الكراسنة، ا -1
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ية رفــــ الإطار النظري للرقابة المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصـــــالفصل الأول ـــــــ  

  البیئة المحاسبیة والقانونیة -3
ان الإطار المحاسبي والقانوني هو ضروري لیس فقط من اجل الرقابة الفاعلة ولكن مفیدة أیضا   

  للبنوك من أجل تحقیق أهدافها الاقتصادیة.
  الأمور التالیة: ان الإطار القانوني یجب أن یعالج

  البنك من حیث تشكیله، الملكیة، الحقوق والالتزامات للمالكین. - 1
حقوق الملكیة وعلى وجه الخصوص الوسائل التي تمكن البنك من حوز الضمانات التي لدیه مقابل  - 2

  1القروض المقدمة.
البنك أما النظام المحاسبي العسر المالي: الظروف والكیفیة التي یحق یفها للدائنین أن یطلبوا تصفیة  - 3

  فیجب أن یشتمل على مایلي:
  معاییر محاسبیة متفق علیها یتم التقید بها من كافة البنوك. -
  مراجعة مستقلة من قبل مدققین خارجیین. -
  الإفصاح عن البیانات المالیة مدققة. -

  المطلب الثالث: المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة
لأساسیة إطار عمل للحد الأدنى من معاییر الممارسات الرقابیة، وقد أصدرت تعد المبادئ ا

اللجنة مبادئ أساسیة كمساهمة منها في تقویة النظام المالي العالمي، حیث ترى أن تطبیق كافة الدول 
للمبادئ سیشكل خطوة مهمة نحو تعزیز الإستقرار المالي وسیوفر كذلك منطلقا جید لتعزیز تطور الأنظمة 

  الرقابیة.
  : تعریف المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیةالفرع الأول

تتمثل المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة في الحدود الدنیا الفعلیة التي تنظم عمل البنوك    
والأنشطة المصرفیة كذا عملیة الرقابة على النظام المصرفي بشكل احترازي وسلیم، وصدرت هذه المبادئ 

من طرف لجنة بازل، وتستخدم من طرق العدید من الدول لتقییم أداء الأنظمة  1997مرة سنة أول 
الرقابیة على أنظمتها المصرفیة بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان یستعملان هذه 

ه المبادئ الأساسیة المبادئ لتقییم القطاع المالي وفعالیة الأنظمة الرقابیة المصرفیة للدول، ونقحت هذ
  م، من قبل لجنة بازل بالتعاون مع العدید من السلطات الرقابیة. 2006آخر مرة في أكتوبر 

م، المرسل إلى مجموعة الدول  2010كما أعلنت اللجنة في تقریر صادر عنها شهر أكتوبر   
عبر العالم، وفي شهر العشرین عن عزمها لتنقیح هذه المبادئ، مواصلة منها في تعزیز المهام الرقابیة 

                                                             
  .21-20ص  مرجع سبق ذكره،ابراهیم كراسنة،  -1
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ية رفــــ الإطار النظري للرقابة المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصـــــالفصل الأول ـــــــ  

م قامت اللجنة ومجوعة بازل الاستشاریة المؤلفة من ممثلین عن الدول الأعضاء في اللجنة 2011مارس 
وخارج اللجنة ومجموعات إقلیمیة لسلطات الرقابة المصرفیة وكذلك صندوق النقد والبنك الدولیین ومجلس 

ى إجراء التنقیح مع مراعاة التطورات الهامة التي الخدمات المالیة الإسلامیة، وكان یهدف هذا التفویض ال
م تاریخ 2006حدثت على الأسواق المالیة العالمیة والتشریعات المنظمة للرقابة المصرفیة منذ أكتوبر 

  م.2008آخر تنقیح، بما فیها الدروس المستفاد منها فیما بعد الأزمة المالیة العالمیة سنة 
  التسعة والعشرون: المبادئ الأساسیة الفرع الثاني

مبدأ أساسیا للنظام الرقابي لیعمل بكفاءة، وقد تم تصنیف هذه  29تحدد المبادئ الأساسیة المنقحة 
) على صلاحیات 13الى  1من (المبادئ المبادئ بشكل واسع الى مجموعتین تركز المجموعة الأولى

) على 29الى  14(المبادئ من السلطة الرقابیة ومسؤولیاتها ومهامها في حین تركز المجموعة الثانیة
) الى ثلاثة مبادئ، بینما 1الأنظمة والمتطلبات الاحترازیة للمصارف وقد تم تقسیم المبدأ الأصلي رقم (

أضیف مبدآن جدیدان یتعلقان بحوكمة الشركات والإفصاح والشفافیة وهذا ما یفسر ارتفاع عدد المبادئ 
  مبدأ. 29الى  25من 

  ت والمسؤولیات والمهام الرقابیة: الصلاحیاالفرع الثالث
: یتمتع نظام الرقابة المصرفیة الفعال بمسؤولیات المبدأ الأول: المسؤولیات والأهداف والصلاحیات 

وأهداف واضحة، وذلك لكل سلطة معنیة بالرقابة على المصارف والمجموعات المصرفیة ویتطلب ذلك 
مصرفیة الذي یمنح كل سلطة رقابیة الصلاحیات القانونیة وجود للإطار القانوني الملائم للرقابة المالیة ال

اللازمة للترخیص للمصارف، وممارسة الرقابة المتواصلة ومتابعة الالتزام بالقوانین والقیام بإجراءات 
  تصحیحیة في الوقت المناسب لتعزیز سلامة وكفاءة النظام المصرفي.

  .   رد والحمایة القانونیة للمراقبینالمبدأ الثاني: الاستقلالیة المسائلة وتوفر الموا 
جراءات شفافة وحوكمة سلیمة، كما یتوفر لها موازنة لا تهدد  یتوفر للسلطة الرقابیة استقلالیة تشغیلیة وإ
استقلالیتها وموارد كافیة وتخضع للمساءلة عن تنفیذ مهامها وطریقة استخدام لمواردها ویوفر الإطار 

  حمایة القانونیة للمراقبین.القانوني للرقابة المصرفیة وال
توفر التشریعات والقوانین أو التعلیمات الأخرى، إطار عمل للتعاون المبدأ الثالث: التعاون والتنسیق: 

والتنسیق مع السلطات الأخرى والمحلیة ذات العلاقة، وكذلك مع السلطات الرقابیة الأجنبیة المعنیة 
  ذه الحاجة لحمایة سریة المعلومات.بالرقابة المصرفیة وتعكس ترتیبات التعاون ه
تعدد بوضوح الأنشطة المسموح بها للمؤسسات المرخص المبدأ الرابع: الأنشطة المسموح بها: 

  الأسماء.والخاضعة للرقابة بصفتها مصارف. ویضبط استخدام كلمة أوثنیك في 
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ع المعاییر ورفض تتمتع سلطة منح الترخیص للمصارف بصلاحیة وض :المبدأ الخامس معاییر الترخیص
طلبات اي مؤسسة لا تستوفي تلك المعاییر وتتكون إجراءات  الترخیص على اقل تقدیر من تقییم هیكل 
الكلیة و الحوكمة بما فیه ملائمة وأهلیة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العلیا للمصرف و مجموعته وكل 

دارة المخاطر لدیه والوضع المالي المتوقع من خططه الإستراتیجیة  والتشغیلیة وضوابط الرقابة الداخلی ة وإ
بما فیه القاعدة الرأسمالیة وعندما یكون المالك مصرف أجنبي او یتبع مصرف أجنبي لیتم الحصول على 

  موافقة مسبقة من السلطة الرقابیة الأم .     
رة على حصص نقل ملكیة كبیرة عندما یكون هناك طلب لنقل ملكیة كبیرة او السیط :المبدأ السادس

  أغلبیة البنك تكون هناك بالموازاة صلاحیة للسلطة الرقابیة بمراجعة او رفض شروط احترازیة 
الاستحواذات الكبیرة لدى السلطة الرقابیة صلاحیة الموافقة او الرفض او فرض شروط  :المبدأ السابع

و أعملیات الاستحواذ  احترازیة او تقدیم توصیات للسلطة المسؤولة بالموافقة او الرفض في حالة
  الاستثمارات الكبرى من قبل البنك. 

أسالیب الرقابة یجب ان تتطور السلطة الرقابیة عملیة المتابعة والتقییم المستقبلي لحجم  :المبدأ الثامن
المخاطر المصرفیة للبنوك كما علیها أیضا تحدید المخاطر المحتملة وتقییمها ومعالجتها كما یجب توفر 

یسمح بالتدخل المبكر لمعالجة هده المخاطر ووضع خطط تسمح للتعاون مع السلطات إطار عمل 
  الأخرى.

أدوات والیات الرقابة لتطبیق الإجراءات الرقابیة تستعمل السلطة الرقابیة مجموعة من  :المبدأ التاسع
  الآلیات والأدوات ودلك بشكل امثل او مناسب.

السلطة الرقابیة من التقاریر الاحترازیة والنتائج الإحصائیة للبنوك  التقاریر الرقابیة تتحقق :المبدأ العاشر
  و الاستعانة بجزاء خارجیین.أودلك من خلال الرقابة المیدانیة 

الصلاحیات التصحیحیة والجزائیة للسلطات الرقابیة تواجه السلطات الرقابیة في  :المبدأ الحادي عشر
لك باستخدام ذسلیمة التي قد تعرض البنوك للمخاطر و و الأنشطة غیر الأمرحلة مبكرة الممارسات 

  الأدوات الرقابیة الكافیة لاتخاذ الإجراءات التصحیحیة المناسبة.
الرقابة المجمعة تعد الرقابة المصرفیة على أساس مجمع من العناصر الأساسیة في المبدأ الثاني عشر 

بیق المعاییر الاحترازیة على كل أعمال المجموعة الرقابة المصرفیة وكذا التابعة لهذه الرقابة المجمعة وتط
  المصرفیة التي تمارسها في العالم.

العلاقات بین السلطتین الرقابیتین الأم والمستضیفة، القیام بتبادل المعلومات والتعاون  المبدأ الثالث عشر:
على المجموعة وكیانات  بین السلطة الرقابیة الأم والسلطة الرقابیة المستضیفة وذلك من أجل رقابة فعالة
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المجموعات، والتعامل الفعال في حالة الأزمة كما تفرض السلطات الرقابیة من البنوك الأجنبیة العاملة 
  لدیها، أن تمارس أنشطتها المحلیة حسب المعاییر التي تعمل بها البنوك المحلیة.

  . والمجموعات المصرفیة تفرض السلطة الرقابیة على البنوك حوكمة الشركاتالمبدأ الرابع عشر: 
عملیة إدارة المخاطر تفرض السلطة الرقابیة ان تتوافر لدى البنوك عملیة شاملة المبدأ الخامس العشر: 

لإدارة المخاطر، تحدد وتقیس وتقیم وتتابع كل المخاطر الكبیرة والإخطار عنها والتحكم فیها واحد منها في 
أخرى مثل تقییم مبدأ كفایة رأس المال البنوك  الوقت المناسب، كما تشمل على عدة إجراءات

  .1وسیولتها...الخ
كفایة رأس المال: تقوم السلطة الرقابیة بوضع متطلبات احترازیة ومناسبة لكفایة المبدأ السادس عشر: 

رأس مال البنوك، حیث تحدد مكونات رأس المال أخذة بعین الاعتبار قدرة لبنوك على امتصاص لخسائر، 
  دیر عن مستوى معاییر لجنة بازل الساریة المفعول على اقل تق

: تتأكد السلطة الرقابیة ان یكون لدى المصارف إجراءات ملائمة الائتمانمخاطر المبدأ السابع عشر: 
  خ.... ال، تأخذ بعین الاعتبار درجة تقبلها للمخاطر، طبیعة المخاطرالائتمانلإدارة مخاطر 

مشاكل والمخصصات والاحتیاطات: تتأكد السلطة الرقابیة ان یكون : الأصول ذات الالمبدأ الثامن عشر
دارة الأصول ذات المشاكل بصورة مبكرة ومن  جراءات ملائمة من اجل تحدید وإ لدى المصارف سیاسات وإ

  اجل الاحتفاظ بالمخصصات والاحتیاطات الكافیة لمواجهتها.
ر الكبرى: تتأكد السلطة الرقابیة ان یكون مخاطر التركز وحدود التعرضات للمخاطالمبدأ التاسع عشر: 

لدى المصارف إجراءات ملائمة لتحدید وقیاس وتقییم ومراقبة مخاطر التركز والابلاغ عنها والسیطرة 
علیها أو الحد منها وأن تضع لذلك حدود إحترازیة لتقیید التعرضات المصرفیة على الأطراف الأخرى، 

  على المجموعات المترابطة منها.سواء بشكل فردي على هذه الأطراف أو 
العملیات مع الاطراف ذات الصلة مع البنك من اجل منع الإساءة في إجراء العملیات المبدأ العشرون: 

مع اطراف ذات الصلة والتصدي لمخاطر تضارب المصالح: تطلب السلطة الرقابیة ان تنفذ المصارف 
تراقبها، وتتخذ الإجراءات المناسبة للسیطرة أو عملیتها على قدم المساواة مع العملاء الآخرین وأن 

  التخفیف من حدة المخاطر، كما تطالبها بالتخلص من هذه التعرضات.

                                                             
أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة صندوق النقد العربي،  -1

  .2-1ص،  ، ص2014 ،58عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة رقم 
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مخاطر البلدان ومخاطر التحویل: تتأكد السلطة الرقابیة أن تكون لدى  والعشرون:المبدأ الواحد 
ملائمة لتحدید مخاطر البلدان المصارف في أنشطتها الإقراضیة والاستثماریة خارج الحدود، تدابیر 

  ومخاطر التحویل وكذلك لقیاس وتقییم ومراقبة هذه المخاطر والإبلاغ عنها والسیطرة علیها.
مخاطر السوق: تتأكد السلطة الرقابیة ان یكون لدى المصارف إجراءات ملائمة المبدأ الثاني والعشرون: 

خاطر لدیها، وطبیعة هذه المخاطر وأوضاع لإدارة مخاطر السوق، أخذة في الاعتبار درجة تقبل الم
  السوق والاقتصاد، ومخاطر التدهور الكبیر في سیولة السوق.

مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة: تتأكد السلطة الرقابیة ان یكون لدى المبدأ الثالث والعشرون: 
تقییمها، مراقبتها المصارف أنظمة ملائمة لتحدید مخاطر أسعار الفائدة في محفظة كل مصرف قیاسها، 

والإبلاغ عنها والسیطرة علیها او الحد منها، وان تأخذ في الاعتبار درجة تقبل المخاطر لدى هذه 
  المصارف طبیعة هذه المخاطر وأوضاع السوق والاقتصاد لدیها.

تتأكد مخاطر السیولة: تضع السلطة الرقابیة متطلبات احترازیة مناسبة للسیولة و المبدأ الرابع والعشرون: 
أن لدى المصارف إدارة رشیدة لمخاطر السیولة والوفاء بمتطلباتها أخذة في الاعتبار طبیعة المخاطر 
وأوضاع السوق والاقتصاد، كما تشمل تدابیر احترازیة تتلاءم مع درجة تحمل المصارف للمخاطر، 

عداد تقاریر دوریة ب   شأنها.لتحدیدها وقیاسها وتقییمها ومراقبتها والسیطرة علیها وإ
المخاطر العملیاتیة: تتأكد السلطة الرقابیة ان یكون لدى المصارف إطار المبدأ الخامس والعشرون: 

  عمل لإدارة المخاطر التشغیلیة، یأخذ في الاعتبار درجة تقبلها للمخاطر وطبیعة مخاطرها.
التشغیلیة، أخذة في الرقابة الداخلیة: وذلك لإرساء والحفاظ على المنظومة المبدأ السادس والعشرون: 

  الاعتبار طبیعة مخاطرها وتشمل ترتیبات لتفویض السلطات والصلاحیات ....ألخ
التقاریر المالیة والتدقیق الخارجي: تتأكد السلطة الرقابیة ان تحتفظ المصارف المبدأ السابع والعشرون: 

یة الدولیة وتنشر سنویا البیانات بسجلات محاسبیة كافیة، وأن تعد قوائمها المالیة طبقا للممارسات المحاسب
  التي تعكس وضعها وأدائها المالي متضمنة رأي مدقق حسابات خارجي.

الإفصاح والشفافیة: تلزم السلطة الرقابیة المصارف والمجموعات المصرفیة المبدأ الثامن والعشرون: 
ردي، یمكن بنشر المعلومات بشكل منتظم على أساس مجمع أینما كان هناك حاجة وعلى أساس ف

الاطلاع علیه بسهولة بشكل یعكس الوضع المالي لهذه المصارف وأدائها وتعرضاتها على المخاطر، 
 1وكذلك إستراتیجیاتها لإدارة المخاطر بالإضافة إلى السیاسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة.

                                                             
، الترجمة العربیة للمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة، مؤسسات النقد العربیةصندوق النقد العربي،  - 1

  16، ص 2014، 2012الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة، سبتمبر 
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قابیة ان یتوافر لدى تتأكد السلطة الر  إساءة استخدام الخدمات المالیة:المبدأ التاسع والعشرون: 
المصارف إجراءات تتضمن قواعد صارمة تتعلق بالعنایة الواجبة بحمایة العملاء، تعزز تطبیق معاییر 

  مهنیة وأخلاقیة عالیة المستوى تحول دون استخدام المصرف لأغراض القیام بأنشطة إجرامیة.
ن أیضا على تأسیس بعض ن نوعیة أو جودة الرقابة لا تعتمد فقط على السلطة الرقابیة ولكأ  

الشروط المسبقة للرعایة المصرفیة الفعالة وتشمل الشروط المسبقة: سیاسات اقتصادیة كلیة سلیمة 
ومستدامة، إطار عمل مؤسس على نحو لإدارة الأزمات والتصحیح وتصفیة المؤسسات المتعثرة، آلیات 

  العامة، انضباط فعال للسوق.  لضمان مستوى ملائم من الحمایة للنظام المالي أو شبكة الحمایة
وتعد من العناصر الأساسیة لبیئة  للبنوك،تهتم الرقابة المصرفیة بمدى سلامة النشاط المصرفي   

وجب الالمام والاهتمام  المصرفي، ولهذافهي تستمد فعالیتها من نظام الاشراف  اقتصادیة سلیمة،
ثیرات الخارجیة التي تؤدي إلى آثار سلبیة على بمجموعة من الشروط والمبادئ والأسس وذلك لمواجهة التأ

  الجهاز المصرفي.
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  خلاصة الفصل: 
نستنتج بأن الرقابة المصرفیة هي جزء لا یتجزأ من النظام المصرفي لكونها الأداة الكاشفة عن 

أن تكون هناك فلكل نظام مصرفي مهما كان البلد الذي یحتویه لابد  ،و الانحرافات المصرفیةالأخطار 
ومن هذه المبادئ ما وضعته لجنة بازل والتي جاءت مكملة لعملیة الرقابة  علیها،مبادئ وأسس یقوم 

، وللحفاظ على استقرار هذا المصرفیة من جانب التطور المالي لضمان أمن وسیرورة القطاع المصرفي
ایة النظام المصرفي من الأخیر تم الاعتماد على مبادئ وأسس یقوم علیها، وهذا كله من أجل حم

المخاطر باختلافها، وفي خضم الحدیث عن تأثیر مقررات لجنة بازل على الساحة المصرفیة العالمیة، 
یطرح موضوع محل البنوك الجزائریة  ودرجة تأثرها بهذه المتغیرات ومدى مواكبتها بمقررات لجنة بازل، 

أسیس النظام المصرفي الجزائري، وهو ما خصوصا في ظل الإصلاحات العدیدة الجاري تطبیقها منذ ت
  سیتم التطرق إلیه في الفصل الثاني من المذكرة.

  



 

 
 

  الفصل الثاني:

دور مقررات لجنة بازل في تحقيق 

الرقابة المصرفي الفعالة في النظام 

 المصرفي الجزائري
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  تمهید:
عملت الجزائر منذ استقلالها على بناء جهاز مصرفي سلیم ،حیث شهد تطورا كبیرا نتیجة جهود   

والمؤسسات المالیة الإصلاح ، ولضمان فعالیة الوساطة المصرفیة یجب القیام بمراقبة على أعمال البنوك 
لا سیما في ما یخص متابعة المخاطر وتقیدها بالمعاییر الاحترازیة ، والغایة من ذلك تفادي اثار 
المخاطر المحتملة ، والحفاظ على الصحة المالیة للمؤسسات المصرفیة للحصول على جهاز مصرفي 

بة المصرفیة ووضع أجهزة خاصة سلیم ، وعلیه فإن استقرار النظام المصرفي یتطلب تقویة لنشاط الرقا
تسمح للبنوك والمؤسسات المالیة باحترام القواعد والمعاییر المصرفیة خصوصا الاحترازیة المراد تطبیقها 
على البنوك في الجزائر ومع ما أوصت به لجنة بازل في الالتزام بالمبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة 

بصفة دائمة وذلك بهدف تحقیق نسبة مالیة متوازنة ، وتناولنا في هذا  والاحترام والتقید بالقواعد الاحترازیة
  الفصل: ثلاث مباحث تتمثل في: 

  :النظام المصرفي الجزائري وتطوره المبحث الأول  
  مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري لاتفاقیة بازل المبحث الثاني  
  :ة للقواعد الاحترازیة.واقع تطبیق المنظومة المصرفیة الجزائریالمبحث الثالث  
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  النظام المصرفي الجزائري وتطورهالمبحث الأول: 
تغیرا جذریا وحتمیا في جمیع المجالات الاستقلال  دالنظام المصرفي الجزائري بععرف   

والقطاعات خاصة الاقتصادي، وكنتیجة للعجز الذي یعاني منه في تمویل الاقتصاد مما تبلور عنه جملة 
  المبحث سنتطرق إلى: هذا ها تهدف إلى التغییر في السیاسة الاقتصادیة وفيمن الإصلاحات وكل

 :1990النظام المصرفي الجزائري قبل  المطلب الأول  
 :النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقروض المطلب الثاني  
 :2020إلى  1990النظام المصرفي الجزائري بعد  المطلب الثالث 

  1990نظام المصرفي الجزائري قبل المطلب الأول: ال
سارعت الجزائر باتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لإقامة نظام مصرفي جزائري متین غداة   

الاستقلال ولقد مر هذا النظام بعدة إصلاحات كانت مجملها تهدف إلى إنشاء نظام مصرفي قوي یتماشى 
  مع متطلبات تلك الفترة.

  المصرفي الجزائريالقطاع  الأول: نشأةالفرع 
نشأ القطاع المصرفي الجزائري في بدایته من البنك المركزي وثلاثة بنوك عمومیة تم تأمیمها   

خلال الستینات من القرن العشرین وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، والبنك 
یة الریفیة وبنك مالفلاحة والتنالخارجي الجزائري، وتم تدعیم القطاع المصرفي خلال الثمانینات ببنك 

حداثة نشأته فقد شهد النظام المصرفي الجزائري مجموعة من الإصلاحات  التنمیة المحلیة، وبالرغم من
من خلال سندات مهمة تسییر ومراقبة العملیات المالیة للمؤسسة  1971كان أو لها الإصلاح المالي سنة 

تمت  1986ل المالیة للجزائر، ثم من خلال إصلاح سنة العمومیة للینك في إطار إعادة تنظیم الهیاك
إعادة هیكلة النظام المصرفي والتحضیر لأطر تنظیمي وتشریعیة جدیدة، فكان الهدف وضع إطار قانوني 

لتطبیق  1988موحد لنشاط كل المؤسسات لقرض "باختلاف هیكلها القانوني" ثم عدل هذا الإصلاح سنة 
ات جدیدة بین المؤسسات العمومیة والبنوك من جهة، وبین البنك برنامج إصلاحي جدید رسم علاق

  1المركزي والبنوك من جهة أخرى.
  : مراحل تطور النظام المصرفيالفرع الثاني

مر النظام المصرفي الجزائري من خلال المجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائریة بعد   
  وقد مر بثلاثة مراحل: حقوق میادینهامل الاستقلال مباشرة كل ما في وسعها لاستعادة مج

                                                             
مداخلة مقدمة ضمن الملتقي الأول حول: تصلیح المنظومة المصرفي في جزائر، واقع وآفاق، إصلاح المنظومة المصرفیة في المحمد سحنون،  -1

  .12-08، ص ص 2005الألفیة الثالثة، جامعة جیجل، الجزائر، جوان، 
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  وتمیزت هذه الفترة بـ:): 1985-1962صرفي الجزائري بین الفترة (مالجهاز ال -1
عرفت هذه الفترة میلاد أربعة أساسیة وهي: الخزینة  ):1963-1962السیادة ( إضفاء مرحلة -1-1

وق الوطني للتوفیر والاحتیاط تناولها فیما العامة، البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمیة وكذا والصند
  1یلي:

بعد انفصالها على الخزینة الفرنسیة  1962أنشأت الخزینة الجزائریة في أوت الخزینة العمومیة:  - أ
وأخذت على عاتقها بالإضافة لوظائفها التقلیدیة وظائف مهمة في مجال منح قروض الاستثمار للقطاعات 

هیز للقطاع الفلاحي المسیر ذاتیا والذي لم یتمكن من الاستفادة من الاقتصادیة، كمنح قروض التج
قروض لتشغیله من المؤسسات البنكیة المتواجدة آنذاك لإنعاشه ودفع عجلة تطویره وبالرغم من أن 
الوظیفة الاستثنائیة "قروض للاقتصاد" التي قامت بها الخزینة كانت خدمة ظرفیة فإنها تطورت فیما بعد 

  ومحاولة بعث دورها في الاقتصاد. 1967- 1966امین البنوك وذلك بعد ت
یعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها في الجزائر المستقلة وقد البنك المركزي الجزائري:  -ب

ي الجزائري كز وقد ورث البنك المر  62/144ب القانون رقم جبمو  1962دیسمبر  13كان ذلك في 
ملیون فرنك سویسري  40ذي تم تأسیسه في عهد الاستعمار برأس مال قدره ات بنك الجزائر الاختصاص

وم عضو من المختصین یعینون بمرس 18إلى  10مملوكا كلیا للدولة برأس البنك محافظ ومدیر عام ومن 
لاء یكونون مجلس الإدارة وقد أوكلت للبنك المركزي الجزائري كل المهام رئاسي لمدة ثلاث سنوات وكل هؤ 

  ص بها البنوك المركزیة في كل دول العالم:تخالتي ت
  الإشراف على الإصدار النقدي فهو یمثل سلطة الرقابة العلیا والإشراف على البنوك؛ -
  تنظیم تداول النقد وتسییر ومراقبة توزیع القرض؛ -
  خلق الظروف الأكثر ملائمة من أجل تطور منتظم للاقتصاد الوطني والمحافظة علیه؛ -
  تفاقیات الدولیة؛تطبیق الا -
  له صلاحیة إعادة الخصم للبنوك وخصم السندات العمومیة والخاصة؛ -
المسؤول على تطبیق السیاسة النقدیة وقیامه بعملیات البیع والشراء وحفظ احتیاطي الذهب والعملات  -

  الأجنبیة؛
  مسؤولیة توزیع الائتمان وتقریر شروطه ومراقبته؛ -
  ول ودائعها وتقدیم المساعدات لها؛قبإقراض البنوك التجاریة و  -

                                                             
ر، علوم التسییر، مذكرة ماجستیآلیات رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة، دراسة حالة الجزائر، راشدي سماح،  -1

  .160، ص 2010/2011تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر، 
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تمویل الاقتصاد الوطني بواسطة الخزینة العمومیة، فالبنك المر كزي لا یتعامل مع الأفراد والمنشآت بل  -
  مع المصارف والخزینة العمومیة؛

  تسییر شؤون المقاصة؛ -
  لهذه البنوك للبنك المركزي.دور الرقابة على البنوك التجاریة عن طریق تقدیم تقاریر الحركات المالیة  -

والحقیقة أن النصوص القانونیة بینت بدقة ووضوح هذه المسؤولیات ولكن الوقائع أثبتت أن البنك   
المركزي الجزائري لم تكن له سلطة فعلیة تسمح له بتكریس هذه المهام في المیدان فالبنوك التجاریة كانت 

لبنوك كما ان الخزینة العمومیة لم تكن تخضع لسلطته تحت سلطة وزارة المالیة ولیس تحت سلطة بنك ا
بل كانت سببا مباشرا في التوسع النقدي وعنصرا رئیسیا في رسن السیاسة الإقراضیة وتنفیذها ولذلك نجد 
في الواقع أن النظریة التي تبرز وجود البنك المركزي كمؤسسة مسؤولة عن تسییر الوضع النقدي قد تم 

  1سسات أخرى.تحویلها عملیا إلى مؤ 
على شكل مؤسسة عمومیة  1963ماي  07أنشا هذا البنك بتاریخ ): BADالبنك الجزائري للتنمیة ( - ج

) الاستقلال المالي تحت تسمیة الصندوق CADذات الشخصیة العمومیة وتم تحویل إسمه إلى البنك  (
تحت وصایة وزارة المالیة ولقد  وضع هذا البنك مباشرة 1972الجزائري للتنمیة (الجزائري للتنمیة) في سنة 

روض كانت مهمته تتمثل في منح قالمتوسط وطویل الأجل، أما في مجال ال الادخارأنیط له مهمة تعبئة 
بصفة خاصة بعد الشروع في تنفیذ المخططات  الأهمیةوقد ازدادت هذه  الأجلوطویلة  متوسطةالقروض 

ائري للتنمیة بنك أعمال وفي الواقع لم یستطع البنك الجز تبار الوطنیة التنمویة، ومن هذه الناحیة یمكن اع
ي ظل یستعملها في التمویل  تقدم له سط وطویل الأجل وكانت الموارد التالبنك القیام بتعبئة الادخار المتو 

بتسییر بعض القروض الخارجیة لحساب الدولة  لیانمیة یهتم حاتمن طرق الخزینة البنك الجزائري لل
  2التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة.ویساهم أیضا في 

 10بتاریخ  64/277الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط: أنشأ هذا الصندوق بموجب القانون رقم  - د
وهو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ومن اهم أنشطته جمع  1964أوت 

  3اء السكنات.المدخرات الفردیة وأموال الهیئات المحلیة لأجل بن
  )1967- 1966مرحلة التأمیمات ( -2

  تهذه المرحلة بتأمیم البنوك الأجنبیة والتي تمخض عنها میلاد ثلاث بنوك تجاریة تتمثل في: تمیز  

                                                             
  .182-181، ص ص 2008مؤسسة شباب الجامعة، د.ط، الإسكندریة، الاقتصاد المصرفي، عبد االله خبایة،  -1
  .162ص المرجع السابق، راشدي سماح،  -2
  .182، ص المرجع السابقعبد االله خبایة،  -3
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  البنك الوطني الجزائري: - أ
یعتبر أول البنوك التجاریة التي تأسست في الجزائر المستقلة تتمثل  13/06/1966أنشئ في   

مع الإدخارات، منح القروض قصیرة الأجل للقطاع الفلاحي، والتجمعات المهنیة للاستیراد مهامه في ج
والمؤسسات العمومیة والقطاع الخاص، وقد ضم هذا البنك بعد ذلك جمیع البنوك ذات الأنظمة المشابهة 

  1لها والتي نعددها فیما یلي:
  )؛1967تسلیف الصناعي والتجاري (جویلیة بنك ال -
  )؛1966سلیف العقاري الجزائري التونسي (جویلیة بنك الت -
  )؛1968بنك باریس الوطني (جانفي  -
  ).1968بنك باریس والبلاد المنخفضة (جوان  -
  القرض الشعبي الجزائري:  -ب

، حیث تم تدعیمه 1966دیسمبر  29المؤرخ في  366- 66أنشئ هذا البنك بموجب مرسوم رقم    
وضم شركة مرسیلیا للقرض بتاریخ  01/01/1968لمصرفي بتاریخ بعد ذلك بضم البنك الجزائري ا

بالإضافة إلى كونه بنك ودائع  27/04/1972والشركة الفرنسیة للإقراض والبنوك بتاریخ  30/06/1968
بتمویل القطاع العام وخاصة السیاحة والفنادق والتعاونیات غیر الزراعیة والمؤسسات الصغیرة  CPAیقوم 

قرا ض أصحاب المهن الحرة وقطاع الري والمیاه، حیث یقدم قروض صغیرة وقروض تجهیز والمتوسطة، وإ
طویلة الأجل، كما أنه یلعب دور الوسیط في العملیات المالیة للإدارات الحكومي، وتمویل مستویات الدولة 

زائري جالوالبلدیة والشركات الوطنیة، كما یوم القرض الشعبي الجزائري بنفس الدور الذي یقوم به البنك 
الوطني فیما یخص مراقبة مؤسسات  القطاع المسیر ذاتیا وهي وظیفة إداریة بحتة، وهذا ما یحول دون 
قیامه بوظیفته الأساسیة ومن الوظائف التي استحدثت قیام القرض الشعبي الجزائري بتسلیف قدماء 

  2المجاهدین وأرامل الشهداء.
  :BEAالبنك الجزائري الخارجي - ج

، حیث اعتبر 1967جانفي  01الصادر في  204-67البنك بموجب المرسوم رقم أنشئ هذا   
تأسس هذا البنك الحلقة الأخیرة من إجراءات التأمیم، فهو ثالث وآخر بنك تجاري تم تأسیسه، حیث تولى 

                                                             
  .121-120، ص ص 2007مزوار، الجزائر، محاضرات في الاقتصاد النقدي والسیاسات النقدیة، ي، مفید عبد اللاو  -1
  .29/12/1966)، المتضمن إنشاء القرض الشعبي الجزائري، 366-66الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي ( -2
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القیام بمهمته خاصة في میدان تنمیة العلاقات المالیة مع الخارج كما یمارس كل مهام البنوك التجاریة 
  1لأخرى، وفیه ترتكز العملیات المالیة للشركات الكبرى مثل شركة سونطراك.ا

  )1985- 1968مرحلة إعادة الهیكلة العضویة ( -3
لجمیع مؤسسات القطاع مؤسسات القطاع العام، ومست أیضا القطاع  1982شرع فیها سنة   

  المصرفي وسمحت بتطویر بنكین جدیدین هما:
    یفیة:بنك الفلاحة والتنمیة الر  - أ

وأخذ صلاحیات البنك  1982مارس  13المؤرخ في  106- 82تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم   
  2الریف والإنتاج الغذائي.الوطني الجزائري في میدان تمویل القطاع الفلاحي والعمل على تطویر 

  بنك التنمیة المحلیة: -ب
 1985أفریل  30حیث أنشأ في  یعتبر البنك الثاني الناجم عن إعادة هیكلة النظام المصرفي  

حیث تولى جزء من النشاطات التي كان یقوم بها القرض الشعبي الجزائري،  65/85بموجب المرسوم رقم 
وتمویل عملیة الإستیراد والتصدیر بالإضافة إلى خدمة القطاع الخاص وذلك بتقدیم قروض قصیرة 

  3ومتوسطة الأجل فقط.
  )1990-1986لمؤسسات المالیة (: استقلالیة البنوك والفرع الثالثا

لقد أظهرت التغیرات الجدیدة على النظام المصرفي الجزائري خلال هذه الفترة تعدیلات جوهریة   
بحتة وعلیه كان من المقرر أن یكون إصلاحا مستمرا على هذا النظام وفقا لتطورات وعلیه سیتم التعرف 

  على ما یلي:
  ):1986لإصلاح النقدي من خلال قانون النقد والقرض سنة مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق (ا -1

تحت أزمة النفط الخانقة، فلقد قامت على إثره الحكومة الجزائریة بسلسلة من الاجراءات التي   
التمویل بالنظام الاقتصادي إلى اقتصاد السوق وهو إصدارها لقانون بنكي جدید، هدفه كانت تهدف إلى 

مهام البنك المركزي والبنوك التجاریة كما تقتضیه للمنظومة المصرفیة محددا الأساسي، الإصلاح الجذري 
قواعد ومبادئ الجهاز المصرفي والمستویین، مع إعادة الاعتبار للسیاسة النقدیة في تنظیمها لحجم الكتلة 

س المصرفي تخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي ولی النقدیة المتداولة وبالتالي أصبحت سیاسة الائتمان

                                                             
  .01/01/1967)، المتضمن إنشاء البنك الجزائري الخارجي، 204-67الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي ( -1
  .553، ص 16/03/1982، الصادر في 11لمتعلق بإنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، الجریدة الرسمیة، العدد  106-82المرسوم رقم  -2
  .194ص ، 2005، الجزائر، 4دیوان المطبوعات الجامعیة طتقنیات البنوك، الطاهر لطرش،  -3
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) المتعلق بنظام البنك والقرض وتم إدخال تعدیلات جذریة 12-86لاحتیاجات المؤسسة وبموجب قانون  (
  على الوضعیة المصرفیة الذي یقوم على المبادئ التالیة:

شراك الجهاز المصرفي في توفیر الموارد المالیة اللازمة  - تقلیص دور الخزینة في تمویل الاستثمارات وإ
  دیة.للتنمیة الاقتصا

  إعادة الوظائف التقلیدیة ودوره كبنك البنوك للبنك المركزي. -
  الفصل بین البنك المركزي والبنوك التجاریة (جهاز مصرفي ذو مستویین). -
إعادة الدور للمؤسسات التمویلیة والبنوك في تعبئة الادخار وتوزیع القروض في إطار المخطط  -

  1الوطني.
  :1988الإصلاح المالي  -2

-88شرعت الجزائر في تطبیق برنامج إصلاحي واسع النطاق بمقتضى القانون  1988ذ سنة من  
 المتعلق بالبنك والقرض تشمل مختلف12- 86المعدل والمتمم للقانون  1988جانفي  12الصادر في  06

القطاعات الاقتصادیة خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات الاقتصادیة العمومیة، حیث منحها القانون رقم 
استقلالیة في التسییر، كما أقر مفهوم الفائدة والمردودیة، وأضفى الصفة التجاریة على كافة  88/01

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، حیث اعتبرها مؤسسات ذات شخصیة معنویة تسیرها قواعد القانون 
ون العام ومكلفة التجاري، وتم تمییزها عن الهیئات العمومیة الأخرى بصفة أشخاص معنویة خاضعة للقان

بتسییر الخدمات العمومیة، وكلف البنك المركزي بتطبیق أدوار السیاسة النقدیة بما فیها تحدید الشروط 
  2المصرفیة.

) أصبحت مؤسسات القرض عبارة عن مؤسسات عمومیة 01- 88بناءا على هذا القانون (  
میة الاقتصادیة الأخرى تلك العلاقات اقتصادیة مستقلة في مجال تسییرها وفي علاقاتها بالمؤسسات العمو 

  التي أصبحت تخضع لقواعد المتاجرة وللقواعد التقلیدیة التي تقود البنوك إلى اقتصاد السوق.
  2021إلى غایة  1990المطلب الثالث: النظام المصرفي الجزائري بعد 

رغم ما حمله  90/10لم یتوقف مسار إصلاح النظام المصرفي الجزائري على تبني قانون النقد والقرض 
المصرفي الجزائري وآلیات تسییره، إلا أنه من خلال  من تغییرات جوهریة على الإطار التشریعي للنظام

                                                             
، الصادر بتاریخ 34والمتعلق بنظام البنوك والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد  11/2/1986) المؤرخ بتاریخ 86/12من القانون ( 15و 2المادة  -1

19/8/1986.  
لیة العلوم الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه، ك إصلاحات النظام المصرفي في الجزائر وآثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة،بطاهر علي،  -2

  .129، ص 2006-2005تخصص اتحلیل اقتصادي (غیر منشورة)، جامعة الجزائر، 
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تطبیقه بدا فیه بعض الثغرات القانونیة، من أجل القضاء على هذه الثغرات قامت السلطات الجزائریة 
  بعملیة تعدیل لهذا القانون.
  )10- 90خلت على قانون النقد والقرض (أولا: أهم التعدیلات التي أد

  :2001تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -1
) 01-01) عن طریق أمر رئاسي وهو الأمر (10- 90جاء أول تعدیل لقانون النقد والقرض (  

، حیث جاء هذا التعدیل الجوانب الإداریة فقط في تسییر البنك المركزي دون 27/02/2001المؤرخ في 
  1خلال: من التعدیل هذا جاء حیث المطبقة، ومواده القانون المساس بصلب

 ومجلس ومحافظ نواب ثلاث ساعده محافظي ومراقبته على التوالي وادارته المركزي البنك تسییر یتولى -
  ).90/10من القانون  23من الأمر المتممة للمادة  02ومراقبان (المادة  الإدارة

الوجوبیة للحكومة  الاستشارةى قواعد الوظیفة العمومیة مع إلغاء عدم خضوع وظائف المحافظ ونوابه إل -
الخبراء (خارج موظفي البنك) الذي یستعین بهم المحافظ  مدةلمحافظ البنك المركزي كما لم یتم تحدید 

 2من الامر). 03(المادة 
ظائفهم ما عدا منع المحافظ أو نوابه من أن یمارسوا أي نشاط أو وظیفة او مهنة لكن یمكن ممارسة و  -

مالي أو نقدي او اقتصادي، كما لم تحدد مدة منصب تمثیل الدولة لدى مؤسسات دولیة ذات طابع 
  المحافظ ونوابه.

  3) تم تعدیل مكونات مجلي النقد والقرض وذلك بفصله إلى هیئتین:01-01بموجب الأمر (  
لبنك المركزي ضمن الحدود یشرف على إدارة وتسییر شؤون ا یتكون من مجلس الإدارة الذيالأول: 

  المنصوص علیها في القانون.
كمجلس یتكون من مجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء دور السلطة النقدیة والتخلي عن دوره الثاني: 

إدارة لبنك الجزائر، وبعد تخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبیر في الأداء وخاصة بعد الفضائح 
لبنك الصناعي والتجاري، بحیث اتضح ضعف آلیات المراقبة التي المتعلقة بإفلاس بنك الخلیفة وا

  ).03/11بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدیة فجاء الأمر (یستخدمها 
  

                                                             
، 2006-2004علوم التسییر، جامعة الجزائر،  ،مذكرة ماجستیردور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیة، حالة الجزائر، نوال جمعون،  -1

  .116ص 
مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، فیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والقرض، الإصلاحات المصر الجیلالي عجة،  -2

  .321، ص 2004، 04الشلف، العدد 
  .49، ص المرجع السابقبطاهر علي،  -3
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  2003ثانیا: تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة 
، حیث لاحظت الضعف الذي لا 26/08/2003) المتعلق بالنقد والقرض 11- 03صدر الأمر (  

اء الجهاز المصرفي الوطني خاصة بعد فضائح البنوك الخاصة التي كشفت عن آلیات یزال یمیر أد
الرقابة والتحكم من طرف البنك المركزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدیة، إذ تم من خلال هذا الامر 
إضافة عضوین في مجلس النقد والقرض من أجل تدعیم الرقابة، معینان من طرف رئیس الجمهوریة، 

  لوزارة المالیة فمنح بذلك الأمر تدخل حكومي جدي في هیاكل البنك المركزي هذا التعدیل إلى: وتابعین
  تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل وهذا من خلال: - 1
  الفصل بین صلاحیات مجلس الإدارة وصلاحیات مجلس النقد والقرض. -
  تقویة استقلالیة اللجنة المصرفیة. -
  التشاور بین بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي عن طریق:تعزیز  - 2
  تحقیق سیولة أفضل في تداول المعلومات المالیة. -
دخار الجمهور وهذا من خلال: - 3   تهیئة الظروف من أجل حمایة افضل للینوك وإ
  تقویة شروط منح الائتمان للبنوك. -
  تعزیز وتوضیح سیر مركزیة المخاطر. -
  دید صلاحیات اللجنة المصرفیة خاصة فیما یتعلق بالرقابة.تعزیز وتح -

ولتحقیق هذه الأهداف لا بد من تكوین موظفین ومراقبین أكفاء ووجود نظام معلومات فعال یرتكز   
على تقنیات تحویل معلومات سریعة والتحكم الجید في تكنولوجیا المعلومات ومن أهم ما جاء في الأمر 

  1) وهي:03-11(
  مجلس النقد والقرض إلى جهازین منفصلین هما مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض.تقسیم  -
) كل الأشخاص عدا البنوك والمؤسسات المالیة من ممارسة 10-90تمنح بعض المواد من قانون ( -

عملیات البنك والقرض كما رفع المنع على الخزینة والمصالح المالیة للبرید والاتصالات السلكیة 
  ) لم یرفع المنع إلا الخزینة العمومیة.11-03یة لكن الأمر (واللاسلك

الجزائریین وأصبح تعیین على كل بنك سس بنك الجزائر جمعیة المصرفیین بموجب هذا القانون أ -
بنك الجزائر استشارة الجمعیة في محافظ راط فیها ویمكن لوزیر المالیة ولومؤسسة مالیة في الجزائر الانخ

  تهم المهنة المصرفیة.كل المسائل التي 
  

                                                             
  .27/03/2003في ، الصادرة 52، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 26/08/2003المؤرخ في  03/11الأمر  -1



 

 
45 

لمصرفي ــ دور مقررات لجنة بازل في تحقيق الرقابة المصرفية الفعالة في النظام اـــــــــــــــالفصل الثاني ــ

  2004ثالثا: تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة 
الخاص بالحد الأدنى لرأس مال البنوك  04/03/2004) الصادر في تاریخ 04-01القانون رقم (  

) حدد الحد الأدنى لرأس مال 10-90والمؤسسات المالیة التي تنشط داخل الجزائر، فقانون النقد والقر (
ملیون دینار جزائري للمؤسسات المالیة، بینما حدد الحد  10ملیون دینار جزائري، وب  500البنك بـ 

للمؤسسات المالیة فكل ملیون دینار  500میار دینار و 2.5بـ  2004الأدنى لرأس مال البنوك في سنة 
از مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط سوف ینزع منها الاعتماد وهذا یؤكد تحكم السلطات النقدیة في الجه

، الذي یخص شروط تكوین الاحتیاطي 04/03/2004) الصادر في 04-02المصرفي القانون (
  كحد اقصى. %15الاجباري لدى دفاتر بنك الجزائر بصفة عامة یصل هذا المعدل حتى 

الذي یخص نظام الودائع المصرفیة ویهدف هذا  2004-03-04) الصادر في 03/04القانون (  
ن في حالة عدم إمكانیة الحصول على ودائعهم من بنوكهم یودع الضمان النظام إلى تعویض المودعی

لدى بنك الجزائر حیث یقوم بتسییره شركة مساهمة تسمى بصندوق ضمان الودائع البنكیة ویقدر بمعدل 
  من كل سنة بالعملة المحلیة. 31/12من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في  %1سنوي 

كزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدیة والمكلف الرئیسي بالمراقبة أمر إن تدعیم دور البنك المر   
ضروري وهم إلا أنه لم یجب المبالغة في منحه صلاحیات قد تعیق الأداء الطبیعي للجهاز المصرفي 

لتي أصدرها رئیس الحكومة المتعلقة بضرورة إیداع علیمة اعوضا عن تفعیله وذلك من خلال الت
والها لدى البنوك العمومیة دون الخاصة وذلك ما خلق مشكل عدم تحمل البنوك المؤسسات العمومیة لأم

  1الخاصة وحدها مشكل ونقص الجهاز المصرفي الوطني رغم الأزمات المرتبطة بها.
  2008رابعا: تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة 

د وینص متعلق بجهاز النوعیة لمواجهة عملیة إصدار صكوك دون رصی 2008- 01- 08قانون   
  2على ما یلي:

  وضع قوانین لمكافحة إصدار الصكوك دون رصید بمشاركة كل الأعوان الاقتصادیة. -
أو نقص  الأخطاءالتركیز على نظام المركزیة للمعلومات المتعلقة بحوادث سحب الصكوك بسبب  -

  الرصید.
  لزبائنها.تتعدد المصالح المالیة الملف المركزي عند منح الصكوك  526طبقا للمادة  -

                                                             
  .79، ص 2009علوم التسییر، جامعة ورقلة،  ،، مذكرة ماجستیرأثر تحدید الخدمات المصرفیة على البنوك الجزائریةزكیة محلوس،  -1
  .80ص المرجع السابق، زكیة محلوس،  -2
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بشأن الحد الأدنى لرأس مال البنوك المالیة العامة في  2008- 02- 21) الصادر في 04- 08قانون ( -
  الجزائر.

  2009خامسا: تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة 
  1تتضمن ما یلي:  

یین المتعلق بأرصدة العملة الصعبة للأشخاص المدن 17/02/2009) المؤرخ في 01-09الأمر قم ( -
  من العملة الصعبة لدى البنك الوسیط المعتمد.رصید المقیمین یسمح لهم بفتح  غیر

المتعلق بوضع قواعد عامة للأوضاع المصرفیة  2009-05-26) الصادر في 02-09الأمر قم ( -
  المتعلقة بالقطاع المصرفي.

  2010سادسا: تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة 
- 08-26) المؤرخ في 04-10طریق الأمر رقم ( عن 2010جاء الإصلاح المصرفي لسنة   
  2حیث جاء هذا الإصلاح بأهم النقاط التالیة: 2010

  تعزیز قدرة بنك الجزائر في مجال اختیارات الصلابة المالیة بالاستعانة بجهاز الوقایة وحل الأزمات. -
  ة.الكشف المبكر عن نقاط الضعف وذلك عبر متابعة أفضل للبنوك والمؤسسات المالی -
  مساهمة السیاسة النقدیة في الاستقرار المالي من خلال التسییر المرن لسعر الصرف. -

  2011سابعا: تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة 
قصد تطویر أكثر للإطار التنظیمي للاستقرار المالي، وفي التأقلم مع المعاییر الجدیدة للجنة بازل   

صدار  نظام یتعلق بتحدید وق یاس وتسییر ورقابة خطر السیولة من طرف مجلس النقد والقرض الدولیة، وإ
كما أصدر المجلس نظاما ثانیا من أجل  احترامه، یلزم البنوك معامل سیولة أدنى، یجب 2011في ماي 

إرساء تطبیق أحسن لتسییر السیولة ومتابعة العملیات ما بین البنوك، وتحسین نوعیة التقاریر الاحترازیة، 
ن الجهازان اللذان یدعمان أدوات الإشراف والرقابة في تعزیز أكثر لاستقرار وصلابة النظام كما یساهم هذا

المصرفي الجزائري كما یعملان على النبؤ والمتابعة الدقیقة للسیولة المصرفیة من طرف بنك الجزائر، 
  3وفي هذا إطار إدارته للسیاسة النقدیة.

                                                             
مذكرة ، 2005-2001العربي (حالة الجزائر) أزمة الدیون السیادیة الأوربیة وانعكاساتها على میزان مدفوعات دول المغرب خالد أحمیمة،  -1

  .189-188، ص 2012/2013الاقتصادیة غیر منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر،  ماجستیر، العلوم
  .190ص المرجع نفسه،  -2
  .191-190، ص ص مرجع السابقخالد أحمیمة، ال -3
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  ي الجزائري لاتفاقیة بازلالثاني: مدى مواكبة النظام المصرف المبحث
ولقد  تواجهه،تعد الرقابة المصرفیة الركیزة الأساسیة لحمایة النظام المصرفي من المخاطر التي   

استوحت الجزائر على غرار باقي دول العالم من معاییر لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي مجموعة 
البنوك والمؤسسات المالیة، وتقیدها بالمعاییر من قواعد الحیطة الحذر وتطبیقها على اعمال ونشاطات 

الاحترازیة اللازمة لذلك أعطى المشرع الجزائر أهمیة كبیرة بالغة للرقابة المصرفیة الفعالة وفي هذا 
  المبحث سنتطرق إلى:

  المطلب الأول: الهیئات المعنیة بوضع ومتابعة القواعد الاحترازیة  
 لمطبقة في النظام المصرفیة الجزائريالمطلب الثاني: القواعد الاحترازیة ا  
 المطلب الثالث: الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري  

  المطلب الأول: الهیئات المعنیة بوضع ومتابعة القواعد الاحترازیة 
سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم ومختلف الهیئات التي تشرف على عملیة الرقابة في الجزائر،   

  والمتمثلة في:
  أولا: اللجنة المصرفیة كسلطة رقابیة على النشاط المصرفي

تعتبر اللجنة المصرفیة من اهم هیئات الرقابة المصرفیة وهذا من خلال ارتباط باقي الهیئات   
حیث نصت المادة  1الأخرى بها، فهي تمثل مركز القرابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري،الرقابیة 

وثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال  تتكون من المحافظ رئیسا" 03/11من الأمر  106
المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضیات ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهما الرئیس، الأول لهذه المحكمة 

  2سنوات. 05بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتعیین من رئیس الجمهوریة وذلك لمدة 
  اللجنة المصرفیة:  تركیبة -1

  3اللجنة المصرفیة تتكون من:  
  المحتفظ رئیسا؛ -
  في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي؛ كفاءتهمثلاثة أعضاء یختارون بحكم  -
قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا یختاران من الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس  -

  الأعلى للقضاء.
                                                             

السیاسیة، جامعة جیلالي لیاس، سیدي  القانونیة، كلیة الحقوق والعلومالعلوم  دكتوراه،أطروحة الرقابة المصرفیة في الجزائر، ختیر فریدة،  -1
  .157، ص 2017/2018بلعباس، 

  سابق. عمرج ،03/11الأمر  -2
  .25، ص 2014، عمان، 1دار الحامد للنشر والتوزیع، طاللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفي، عجرود وفاء،  -3
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  المصرفیة:  مهام اللجنة -2
تمتلك اللجنة المصرفیة حق مراقبة كل مؤسسات الإقراض فهي مكلفة أساسا بمراقبة مدى احترام   

) 11-03المؤسسات المعنیة التشریعات والتنظیمات البنكیة ساریة المفعول، هذا وقد حدد الأمر رقم (
  1م في:مهام اللجنة المصرفیة، حیث تتمثل هذه المها 2003أوت  26المؤرخ بتاریخ 

الرقابة على شروط الاستغلال، حیث تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر  -
  على نوعیة وضعیاتها المالیة؛

  مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها؛ -
  ا؛المعاقبة على الاختلالات التي تتم معاینته -
  تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة؛ -
خاص یمارسون نشاطات بنكیة أو المؤسسة المالیة دون أشتعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها  -

أن یتم اعتمادهم وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا الأمر دون المساس 
  یة.بالملاحقات الأخرى الجزائریة والمدن

  صلاحیات اللجنة المصرفیة: -3
  تصنف صلاحیات اللجنة المصرفیة إلى صنفین  

بسلطة تنظیم وتطبیق الرقابة  تتمتع اللجنة المصرفیةصلاحیات اللجنة المصرفیة كسلطة إداریة:  -3-1
) فإنه یخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیه 03/11من الأمر ( 109تضى المادة بمق
لممارسة مهمتها ویمكن ان تطلب من أي شخص معین تات اللازمة والاثبا معلومات والإیضاحاتال

تبلیغها بأي مستند وأي معلومة، ولا یحتج امامها بالسر المهني، ویمكن أن توسع اللجنة من تحدیثها طبقا 
بصفة مباشرة أو من المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنیون الذین یسیطرون  110للمادة 

لى الفروع التابعة لها، وفي إطار اتفاقیات دولیة من الممكن أن  غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة وإ
تتوسع أعمال مراقبة اللجنة المصرفیة إلى فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الجزائر وأخیر تبلغ نتائج 

والمؤسسات المالیة إلى مجالس إدارة فروع الشركات  المراقبة المیدانیة التي تجریها على مستوى البنوك
لى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر كما تبلغ إلى محافظي  الخاضعة للقانون الجزائري وإ

  2الحسابات.

                                                             
  .27ص المرجع نفسه،  -1
  .70-69، ص ص 2008، الجزائر، 3دیوان المطبوعات الجامعیة، طالوجیز في القانون المصرفي، محفوظ لسعب،  -2
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، من 114، 112، 111كل من المواد حددت  صلاحیات اللجنة المصرفیة كسلطة قضائیة: -3-2
فإن اخلت إحدى  قضائیةاللجنة كهیئة  تتخذهابیر والمعوقات التي ) مجموعة من التدا03/11الأمر (

حسن سیر المهنة یمكن للجنة ان توجه لها تحذیرا إذا لم یأخذ المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد 
  1هذا التحذیر بالحسبان یمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات التالیة:

  الإنذار؛ -
  التوبیخ؛ -
  رسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط؛المنع من مما -
التوقف المؤقت لمسیر أو اكثر مع تعیین قائم على الإدارة أو عدم تعیینه، إنهاء مهام شخص أو أكثر  -

  من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة أو عدم تعیینه؛
  ت اللازمة لمزاولة النشاط البنكي؛باولیت لدیها المتطلسحب الاعتماد للبنوك التي لا تطبق القانون أ -
إضافة على ذلك یمكن للجنة ان تقوم إما بدلا عن العقوبات المذكورة أعلاه وغما بالإضافة إلیها  -

بفرض عقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر لرأسمال الأدنى الذي یلزم البنك أو المؤسسة بتوفیره وتقوم 
  مبالغ الموافقة.الخزینة بتحصیل ال

  ثانیا: مركزیة المخاطر
  2على انه: 01- 92من النظام  1/11ص المادة تن  
یحدث بتك الزائر ضمن هیاكله مركزیة الأخطار: من خلال المادة أعلاه فإن بنك الجزائر ینظم   

تركیز المعلومات المرتبطة  ویسیر مصلحة لمركزة المخاطر وكما یدل على اسمها فهي تسعى إلى
  وض والمستفیدین منها من اجل كشف وتدارس المخاطر المرتبطة بهم.بالقر 

وبالتالي فهي هیئة استعلام تمنح البنوك والمؤسسات المالیة المعلومات الضروریة المرتبطة   
بالقروض والزبائن التي تشكل مخاطر محتملة، كما انها تعتبر هیئة إعلام وهو ما یبرز العلاقة بینهما 

فیة التي تعد هیئة رقابة خارجیة، غذ تقوم بإخطار هذه الأخیرة بكل مخالفة للنظام وبین اللجنة المصر 
  المذكور أعلاه، وبذلك تضمن فعالیة الرقابة المصرفیة.

  
  

                                                             
أوت  27، الصادرة في 52، المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الامر  114المادة رقم  -1

2003.  
  .40-39ص ص المرجع السابق، عجرود وفاء،  -2
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  ثالثا: مركزیة عوارض الدفع
وفرض  1992مارس  22المؤرخ في  02-92رض الدفع بموجب النظام رقم أنشئت مركزیة عوا  

نضمام إلى هذه المركزیة لتقدیم كل المعلومات الضروریة لها حیث تقوم بتنظیم على السلطات المالیة الا
  1المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل.

  رابعا: جهاز مكافحة إصدار الشیكات دون رصید
 22المؤرخ في  03-92جهاز مكافحة إصدار الشیكات دون رصید بموجب القانون رقم تم إنشاء   
بط قواعد العمل بأحد أهم وسائل الدفع وهي الشیك، حیث یعمل هذا الجهاز ، لیدعم ض1992مارس 

  2على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع لشیكات لعدم كفایة الرصید أو لعدم وجوده أصلا.
  خامسا: مركزیة المیزانیات

  على انه: 07-96من النظام  10تنص المادة   
  النصوص اللاحقة إلى اللجنة المصرفیة.یتم التصریح بمخالفات أحكام هذا النظام وكذا أحكام  -
یتضح من النص أن هذا الهیكل على غرار سابقیه یقوم بإعلام اللجنة المصرفیة بكل مخالفة للنظام،  -

سبیة والمالیة وتكمن المهمة الأساسیة له في مراقبة توزیع القروض الممنوحة وجمع المعلومات المحا
  3المتعلقة بالمؤسسات المستفیدة من هذه القروض ومعالجتها ونشرها.

  : المدیریة العامة للمفتشیة العامةسادسا
تمثل مهمة المدیریة العامة للمفتشیة العامة في مواجهة ومراقبة كل أنشطة البنك المرتبطة بالتنظیم   

الیة للبنوك والمؤسسات فیما یتعلق بتوزیع القروض والتسییر الإداري من جهة وبالعملیات البنكیة والم
  وتسییر الالتزامات المالیة وسوق الصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج من جهة أخرى.

  4تتكون المدیریة العامة للمفتشیة العامة مدیرین هما:  
  مدیریة المفتشیة الخارجیة. -
  مدیریة المفتشیة الداخلیة. -
  

                                                             
  المتعلق بإنشاء مركزیة عوارض الدفع. 22/03/1992المؤرخ في  02-92النظام رقم  -1
  المتعلق بإنشاء جهاز مكافحة إصدار الشیكات دون رصید. 22/03/1992المؤرخ في  02-92النظام رقم  -2
  .40ص المرجع السابق، عجرود وفاء،  -3
رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة ة رأس المال وفقا لتوصیات لجنة بازل، مدى إلزام البنوك الجزائریة بتطبیق كفایأحمد قارون،  -4

  .85، ص 2013والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم التجاریة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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وتتمثل في هیكل بنك الجزائر المكلف بتنظیم الرقابة على أساس ارجیة: مدیریة المفتشیة الخ -
  1المستندات والرقابة المیدانیة لحساب اللجنة المصرفیة ومن اهم مهامها:

في القوائم المالیة وملاحقها الأوضاع الشهریة، حالة الموارد  الموجودةمعالجة وتحلیل كل المعلومات  -
  لمالیة الأخرى؛والاستخدامات وكل البیانات ا

إثبات الفروقات الموجودة بالنسبة للمعاییر والنسب الإحترازیة ومعالجة المسائل والإجراءات المحاسبیة  -
  المرتبطة بذلك؛

  المساهمة في تحریر النصوص والأنظمة التطبیقیة المرتبطة بالقطاع أو إبداء الرأي حولها. -
لمدیریة المفتشیة الداخلیة في مراجعة ومراقبة كل ساسیة تتمثل المهمة الأمدیریة المفتشیة الداخلیة:  -

  أنشطة وعملیات هیاكل بنك لجزائر وذلك من خلال:
  مراقبة وضمان التنظیم الجید لكل هیاكل البنك؛ -
المراقبة والسهر على حسن عمل الهیاكل، وذلك بإجراء تقییم وتقدیر لحجم ونوعیة نتائج العملیات  -

  ف الهیاكل حسب أهدافهم وصلاحیاتهم؛المحققة من طرف كمختل
  مراقبة وضمان أمن العملیات المرتبطة بالتسییر المباشر للبنك. -

  )90/10المطلب الثاني: النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض (
مواكبة وتماشیا مع الوضع  1990أفریل  14) بتاریخ 90/10تم إصدار قانون النقد والقرض (  

صلاحات عمیقة على النظام المصرفي الجزائري الجدی د السیاسي والاقتصادي والذي یضمن تعدیلات وإ
تتماشى مع التغیرات والتحولات لا و  لا تتلاءمالتي اعتبرت الأهم حینها باعتبار القوانین السابقة أصبحت 

  الاقتصادیة والاجتماعیة.
  أولا: أهداف قانون النقد والقرض

من اهم الإصلاحات الأساسیة في المنظومة المصرفیة  90/10القرض یعتبر قانون النقد و   
الجزائریة، ونصوصه تعكس المكانة الحقیقة التي یجب أن تكون علیها الوظیفة البنكیة، بالإضافة إلى ما 

  2جاءت به الإصلاحات السابقة الذكر في المطلب الأول، ویمكن إبراز أهداف هذا القانون فیما یلي:
  ئي للتدخل الإداري في القطاع المالي والمصرفي؛وضع حد نها -
  إزالة كل العراقیل أمام الاستثماري؛ -

                                                             
1 -Banque  d’algerie : lettre commune N 221, du 14-07-1992. 

في الجزائري، ورقة بحثیة ضمن الملتقى الوطني حول الاصلاحات البنكیة في ظل التعدیلات نشأة وتطور النظام المصر سامیة العایب،  -2
  .11، ص 2010أفریل  15- 14كلیة الحقوق، جامعة قالمة، یومي:  التشریعیة والتحولات الاقتصادیة،
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  ) متن القانون؛59، 58، 04إعادة تقییم العملة الوطنیة (المواد  -
  1ضمان تسییر مصرفي جید للنقود؛ -
  تشجیع الاستثمارات الخارجیة والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة وأجنبیة؛ -
ادر التمویل للمتعاملین الاقتصادیین خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طریق إنشاء السوق تنویع مص -

  المالي وبورصة القیم المنقولة؛
  الفائدة من قبل البنوك.إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر  -

  ثانیا: مبادئ قانون النقد والقرض 
  فیما یلي: 90/10تتمثل أهم مبادي قانون النقد والقرض   

  ل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة (هیئة التخطیط):الفص -1
النقد والقرض مبدأ الفصل بین الدائرتین الحقیقیة والنقدیة ویعني ذلك أن المقررات حمل قانون   

النقدیة لم تعد تابعة للقرارات المتخذة على أساس الأهداف النقدیة انطلاقا من الوضع النقدي الذي یتم 
تبناه قانون النقد والقرض یالتي تحددها السلطات النقدیة، كما من شأن هذا الفصل الذي  تقدیره من طرفها

  2السماح بتحقیق مجموعة من الأهداف:
  استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة؛ -
  تقلیص دیون الخزینة تجاه البنك المركزي والقیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها؛ -
  تهیئة الظروف المتلائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال؛ -
  الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة. -
  الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة: -2

خزینة بموجب هذا فصل قانون النقد والقرض بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة، فلم تعد ال  
  3القانون حرة في لجوئها إلى البنك المركزي لتمویل العجر، فقد سمح هذا المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة:

  استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة؛ -
  تقلیص دیون الخزینة تجاه البنك المركزي والقیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها؛ -
  یئة الظروف المتلائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال؛ته -
  الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة. -

                                                             
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول یة، دراسة لتقییم انعكاس الإصلاحات الاقتصادیة على السیاسة النقدبن علي لعزوز، عاشور كنوش،  -1

  .189-188، ص ص 30/10/2004-29السیاسات الاقتصادیة في الجزائر، الواقع والآفاق تلمسان، یومي 
  .197-196ص ص المرجع السابق، الطاهر لطرش،  -2
  .187المرجع السابق، ص بن علي بلعزوز،  -3
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  الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة الائتمان (القرض) -3
و بموجب هذا القانون أبعدت الخزینة من منح القروض للاقتصاد وأصبح النظام المصرفي ه  

  1المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقلیدیة لبلوغ الأهداف التالیة:
  الخزینة في تمویل الاقتصاد؛ التزاماتتراجع (تناقص)  -
  استعادة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفها التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض؛ -
یرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادیة نما أصبح توزیع القرض لا یخضع لقواعد إداریة، وإ  -

  للمشاریع.
  إنشاء سلطة نقدیة وحیدة مستقلة: -4

كانت السلطة النقدیة في السابق مشتتة في مستویات عدیدة فكانت وزارة المالیة تتحرك على   
ة، حیث أساسي أنها السلطة النقدیة، وكانت الخزینة العمومیة تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدی

للبنك المركزي الذي  أنها كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي لتمویل عجزها وكذا الأمر بالنسبة
) الذي جاء 10-90كان یمثل بطبیعة الحال سلطة نقدیة لاحتكار امتیاز إصدار النقود فصدر قانون (

ئة جدیدة تدعى مجلس النقد لیلقي هذا التعدد في مراكز السلطة النقدیة في الدائرة النقدیة ضمن هی
والقرض جعلها وحیدة، لیضمن انسجام السیاسة النقدیة ولكي یضمن التحكم في تسییر وتفادي التعرض 

  2بین الأهداف.
  وضع نظام بنكي على مستویین: -5

نشاط البنك ن التمییز بیلقد اعتمد قانون النقد والقرض مبدأ نظام بنكي على مستویین ویعني ذلك   
ونشاط البنوك التجاریة كوزعة للقرض وبموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي  ةكسلطة نقدیالمركزي 

یمثل فعلا بنك البنوك، یراقب نشاطها ویتابع عملیاتها، كما أصبح بإمكانه أن یوظف مركزه كملجأ أخیر 
كذلك فإن نتیجة في التأثیر على السیاسات الإقراضیة للبنوك، وفقا لما یقتضیه الوضع النقدي،  للإقراض

ترأس البنك المركزي للنظام النقدي أصبح بإمكانه أن یحدد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعاییر تقییم 
  3هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدیة وتحكمه في السیاسة النقدیة.

  
  

                                                             
  .198 ص صالمرجع السابق، الطاهر لطرش،  -1
مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، غیر منشورة، جامعة النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة، مد، زمیت مح -2

  .121، ص 2006الجزائر، 
  .199ص ص المرجع السابق، الطاهر لطرش،  -3
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  90/10هیكل الجهاز المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض  :الثاث
ن النقد والقرض تعدیلات مهمة على هیكل النظام المصرفي الجزائر سواء تعلق لقد أدخل قانو   

الأمر بهیكل البنك الجزائري والسلطة النقدیة أو لهیكل البنوك ولأول مرة منذ قرارات التأمیم، ثم السماح 
بإنشاء للبنوك الأجنبیة بأي تقییم أعمالا لها في الجزائر، كما تم أیضا وبموجب نفس الأحكام السماح 

  ینوك خاصة.
الذي یعرف بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ومنذ البنك المركزي:  -1

صدور قانون النقد والقرض أصبح البنك المركزي یسمى في تعامله مع الغیر ببنك الجزائر حیث تعود 
  1هما المحافظ ومجلس النقد والقرض. ملكیة رأسماله بالكامل للدولة، كما یسیر بنك الجزائر جهازین

یعین المحافظ ونوابه بمراسیم رئاسیة لمدة ستة سنوات وخمسة سنوات على الترتیب المحافظ ونوابه:  - أ
  2قابلة للتجدید مرة واحدة كما یتم إنهاء مهامهم بمراسیم رئاسیة.

  یؤدي مجلس النقد والقرض دورین او وظیفتین هما:مجلس النقد والقرض:  -ب
  وظیفة مجلس إدارة بنك الجزائر؛ -
  وظیفة السلطة النقدیة في البلاد. -
قصد تعزیز استقلالیة البنك المركزي الجزائري والمساعدة في حسن تنفیذ قراراته الهیئات الرقابیة:  - ج

  3وأهدافه أنشئت عدة هیئات رقابیة تمثلت في:
  اللجنة المصرفیة؛ -
  مركزیة المخاطر؛ -
  لدفع؛مركزیة عوارض ا -
  جهاز مكافحة إصدار الشیكات دون مؤونة. -
  البنوك والمؤسسات المالیة: -2

  لقد تم إنشاء عدة أنواع من المؤسسات یستجیب كل نوع منها إلى الشروط التي تتحدد بها:  
من القانون تعتبر البنوك أشخاص معنویة مهمتها  1144حسب المادة البنوك الخارجیة العمومیة:  - أ

رئیسیة هي تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع واستعمالها لحسابها، شرط ومنح القروض العادیة وال
دارتها، كما تحدد المواد   90/10من القانون  118و 116مع وضع وسائل الدفع تحت تصرف زبائنها وإ

                                                             
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة صلاحاتواقع وآفاق تطور المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في ظل سیاسة الإالطیف عبد الكریم،  -1

  .122، ص 2002/2003وعلوم التسییر، فرع التحلیل الاقتصادي، (غیر منشورة) جامعة الجزائر، 
  .28/09/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر بتاریخ:  -2
  .209ص المرجع السابق، الطاهر لطرش،  -3
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 110واد من الموصوفة في المالعملیات التي تقوم بها البنوك التجاریة العمومیة بالإضافة على العملیات 
  1من نفس القانون: 113إلى 

تعرف المؤسسات المالیة بأنها أشخاص معنویة تقوم بمختلف الأعمال البنكیة ما المؤسسات المالیة:  -ب
عدا تلقي الأموال من الجمهور، ویعني ان المؤسسات المالیة تقوم بالقرض على غرار البنوك التجاریة، 

  2.الاختلافمن أوجه  لكن لا یكون قبول الودائع تحت الطلب
أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة أن تفتح : البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة - ج

فروعا لها في الجزائر، وهذا ابتداءا من صدور قانون النقد والقرض، وعلى هذه المؤسسات رأسمال الأدنى 
جزائریة، ومن اهم الشروط المطلوبة لإقامة فروع المطلوب تأمینه من طرف البنوك والمؤسسات المالیة ال

  لبنوك ومؤسسات مالیة أجنبیة ما یلي:
  تحدید برنامج النشاط؛ -
  الوسائل المالیة والتقنیات المرتقبة؛ -
  القانون الأساسي للبنك او المؤسسات المالیة. -

  المطبقة في النظام المصرفي الجزائري الاحترازیة: القواعد المطلب الثالث
سنتطرق في هذا المطلب ویناءا على ما تضمنته لجنة بازل للرقابة المصرفیة والتي تتضمن   

  تطبیق القواعد الاحترازیة في الجزائر والتي تحوي مجموعة من القواعد التي جاءت بها هذه اللجنة.
  الاحترازیةأولا: مضمون القواع 

  في الجزائر: المطبقةمعدلات التنظیم الاحترازي   
  لمال الأدنى:رأس ا -1

تعتبر قاعدة تحدید أدنى رأس المال البنوك والمؤسسات من أولى القواعد المطبقة في النظام   
  3المصرفي الجزائري.

جویلیة والمتعلق بالحد  4المؤرخ في الـ  01-09) من النظام المصرفي رقم 01وبموجب المادة (  
رأس المال بخمس مئة ملیون لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة، حددت قاعدة الأدنى 

العادیة (تلقي أموال الجمهور،  الائتمانیةدج) بالنسبة للبنوك  التي تقوم بالعملیات 500000000(
من المجموع،  %33عملیات القرض، تسییر طرق الدفع) وفي الحالة یجب ألا تقل الموال الخاصة عن 

                                                             
  .69، ص 2000، عمان، 1دار صفاء، طقود والبنوك، النرشاد العمار، ریاض الحلبي،  -1
  .77، ص 2003، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طتقنیات وسیاسات التسییر المصرفيبخراز یعدل فریدة،  -2
أطروحة دكتوراه، ریة، تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائآیت عكاش سمیر،  -3
  .152، ص 2013التسییر والتجارة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  ،
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 4المؤرخ في  11-04فقا للنظام رقم تم تعدیل قاعد رأس المال الأدنى و  11- 03وبعد صدور الأمر 
، المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، حیث 2004مارس 

  دج) بالنسبة للبنوك. 2500.000.000أصبحت تساوي الملیارین وخمسمئة دینار جزائري (
، وكذل على فروع البنوك الأجنبیة وتطبیق هذه الشروط على البنوك الجزائریة العمومیة والخاصة  

العاملة في الجزائر، والتي تواجد مقرها الرئیسي بالخارج، وأعطیت لمجموع البنوك التي یقل رأسمالها عن 
الحد الأدنى المقرر مهلة سنتین إبتداءا من تاریخ صدور النظام الجدید، ویترتب عن عدم الخضوع لهذه 

حب الترخیص المعتمد من طرف مجلس النقد والقرض طبقا لأحكام القاعدة بعد انتهاء المدة المحددة س
  .03/11من الأمر  95المادة 

والمتعلق بالحد الأدنى لرأس  2008سبتمبر  23المؤرخ في  08/04أما بعد صدور انظام رقم   
 2004مارس   04المؤرخ في  01-04مال البنوك المالیة العاملة في الجزائر والتي ألغت النظام رقم 

  1دج).10000.000.000بحت قاعدة رأس المال الأدنى للبنوك تساوي عشرة ملایین دینار (أص
  نسبة تغطیة المخاطر: -2

وهو ما یعرف بنسبة كوك تهدف هذه النسبة إلى دعم استقرار لنظام المصرفي، تتمثل في العلاقة   
زبائنه ویعبر عنها بالصیغة بین الأموال الخاصة للبنك والأخطار المحتملة جراء القروض التي یقدمها ل

  التالیة:
كأدنى نسبة  %8الأموال الخاصة الصافیة على مجموع الاخطار المرجحة وقد حددت بنسبة  نسبة كوك:

یجب احترامها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة ولاستخراج هذه النسبة یجب تحدید كل الأموال 
ح هذه الأخیرة وفق المعدلات التي وضعها البنك الخاصة الصافیة للبنك والأخطار المحتملة ثم ترجی

الذي یحدد قواعد  1991أوت  14المؤرخ في  09-91رة ة إلى أن النظام رقم االجزائري، تجدر الإش
، 1995أفریل  20المؤرخ في  04-95الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات تم تعدیله وتتمته بالنظام 

  2ل الخاصة والأخطار المترتبة.ویهمنا هنا تحدیدا تعدیل عناصر الأموا
هذه النسب حسب اتفاقیة بازل الأولى تدریجیا،  احترامویتم تحدید رزنامة للتطبیق والوصول إلى   

وهذا بسبب حداثة تطبیق شكل القواعد على البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر، فكان تحدید تسویة 
  حسب المراحل التالیة: ،1999رزنامة تحدید آخر اجل في نهایة شهر دیسمبر 

                                                             
، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات العاملة في الجزائر، المادة 2008سبتمبر  23المؤرخ في  08/01من النظام رقم  02المادة  -1
2.  
ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائري والتحولات الاقتصادیة، واقع التحدیات، جامعة الشلف، والتنظیم الاحترازي،  المخاطرةبن العامر نعیمة،  -2

  . 172، ص 2003/2004الجزائر، 
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  ؛1995نهایة شهر جوان  4% -
  ؛1996نهایة شهر دیسمبر  5% -
  ؛1997نهایة شهر دیسمبر  % 6 -
  ؛1998نهایة شهر دیسمبر  7% -
  1999.1نهایة شهر دیسمبر  8% -
  نسبة توزیع المخاطر: -3

تركیز المخاطر لقد وضع بنك الجزائر قواعد على البنوك والمؤسسات المالیة من شانها تجنب   
والتعلیمة  1991أوت  4المؤرخ في  09- 91على مستفید واحد او فئة قلیلة، وبهذا تم صدور النظام 

بحیث  1994نوفمبر  29المؤرخة في  94-74وكذا التعلیمة  1991نوفمبر  14المؤرخة في  91-34
  أضحى على البنوك والمؤسسات المالیة احترام نسبتین لتوزیع المخاطر.

  
  

  الأخطار المحتملة مع كل المستفیدین =مبلغ 

  مرات 10 

أكتوبر  25المؤرخة في  07-09السالفة الذكر عدلت وتممت بالتعلیمة  94-74ن التعلیمة كما أ  
  2المتعلقة أیضا بتثبیت القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة. 2007

  مراقبة وضعیات الصرف: -4
على  1995دیسمبر  26المؤرخة في  95- 78من التعلیمة  3ت علیه المادة حسب ما نض  

  3البنوك والمؤسسات المالیة احترام وبصفة دائمة نسبتین إثنتین:
  

  
  

                                                             
1 -Banque D’algerie, Op-cit, p.36. 

جزائریة من خلال المعاییر الاحترزیة اتفاقیة آلیات الرقابة المصرفیة في لمنظومة المصرفیة الجلایلیة عبد الجلیل، بن عبد الفتاح دحمان،  -2
  .189-188، الجزائر، ص ص 2، العدد 5مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد بازل، 

  .193، ص المرجع نفسه -3
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من التعلیمیة نفسها، أن وضعیة الصرف الطویلة تستوجب أن تكون  4المادة  ولقد أوضحت  
ضعیة الصرف القصیرة أي أن الدیون أكبر من الموجودات أكبر من الدیون، والعكس صحیح بالنسبة لو 

  الموجودات.
  الإلتزامات الخارجیة: -5

ألزم بنك الجزائر جمیع البنوك والمؤسسات المالیة الناشطة بالجزائر أن تحافظ بشكل دائم على   
  مرات حجم أموالها الخاصة. 4الخارجیة بالتوقیع على أن لا یتجاوز هذا المستوى  التزاماتهامستوى 
  1من نفس التعلیمة كیفیة حساب هذه الالتزامات: 3توضح المادة و   

ودائع  –الالتزامات الخارجیة الصافیة = مجموع الالتزامات بالتوقیع المتعلقة بعملیات الاستیراد 
  الضمانات والمؤونات المكونة بالعملة الوطنیة

  الإنضمام إلى نظام ضمان الودائع: -6
المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكیة  1997دیسمبر  23في  الصادر 04-97یحدد النظام رقم   

منه "على البنوك أن تدفع للصندوق علاوة ضمان  8مجموع الإجراءات لجهات الضمان، حسب المادة 
سنویة محسوبة على المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنیة، تحدد نسبة علاوة ضمان كل سنة من 

على  %1بنسبة  11-03) من الأمر 118حالیا مقدرة حسب المادة (طرف مجلس النقد والقرض، وهي 
، فالتمویل المالي لصندوق ضمان الودائع المصرفیة ینحصر 1990سنة  %2الأكثر بعدما كانت مقدرة بـ 

إذا في المنح لكل مودع على مجموعة ودائعه ـأمام نفس البنك مهما كان عدد هذه الودائع، فهو محدد بـ 
فقد أعید تنظیم الودائع وذلك بانسحاب الخزینة العمومیة  11-03تضى الأمر رقم دج وبمق 600.00

  2منها.
 29المؤرخة في  74-94من التعلیمة رقم  06و 04وفقا لنصوص المادة الأموال الخاصة الصافیة: 

اصة قواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة تتكون الأموال الخالمتعلقة بتحدید  1994نوفمبر 
  3من:

  الأموال الخاصة القاعدیة؛ -
  الأموال الخاصة المكملة. -

                                                             
محمد  ، جامعة10مجلة الاقتصاد الصناعي، العدد الرقابة في المنظومة المصرفیة الجزائریة على ضوء مقررات لجنة بازل، خاطر إسمهان،  -1

  .290، ص 2016خیضر، بسكرة، جوان 
  .157-156ص ص المرجع السابق، آیت عكاش سمیر،  -2
مذكرة ماجستیر غیر دور الأسالیب الرقابیة والإشرافیة للبنك المركزي في إدارة المخاطر الإئتمانیة، دراسة حالة بنك الجزائر، هاني منال،  -3

  .125، ص 2014، 2تصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر منشورة، تخصص نقود وبنوك، كلیة العلوم الاق
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  مع طرح بعض العناصر من كلا الصنفین:  
  عناصر للطرح –الأموال الذاتیة = الأموال القعدیة + الأموال الخاصة المكملة 

تشمل الأموال الخاصة  74-94من التعلیمة رقم  05حسب المادة الأموال الخاصة القاعدیة:  - أ
  لقاعدیة ما یلي:ا

  رأس المال الاجتماعي؛ -
  احتیاطات أخرى غیر احتیاطات إعادة التقییم؛ -
  النتیجة المؤجلة للسنة الجدیدة عندما تكون دائنة؛ -
  نتیجة آخر دورة منتهیة في انتظار توزیعها مقتطعة من توزیع الأرباح المقدرة؛ -
  مؤونات الأخطار بنكیة عامة للحقوق الجاریة. -
  تتضمن الأموال الذاتیة المكملة العناصر التالیة:لأموال الخاصة المكملة: ا -ب
احتیاطات وفروقات إعادة التقییم والأموال الناتجة عن إصدار السندات أو القروض المشروطة  -

  والمؤونات ذات الطابع العام.
شكلة للأموال الخاصة أما العناصر التي تخصم من الأموال الخاصة فتكون أساسا من الاستخدامات الم -

الموظفة في مؤسسات القرض الأخرى (سندات الشركات الفرعیة أو المساهمة، سلفات وسندات المساهمة 
  المشروطة الصادرة عن مؤسسات القرض).

المحدد  1991أوت  14المؤرخ في  09-91من النظام  04تحدد المادة تغطیة المخاطر وترجیحها: 
والمؤسسات المالیة قائمة المخاطر الواجب أخذها بعین الاعتبار في  لقواعد الحذر في تسییر البنوك

  الترجیح، سواء بالنسبة لعناصر أصول المیزانیة أو خارج المیزانیة.
  أولا: الالتزامات داخل المیزانیة

بالنسبة للالتزامات داخل المیزانیة یتم حساب المخاطر المرجحة من خلال الحصول على المبالغ   
لمسجلة في المیزانیة بعد حساب كل المخصصات والضمانات اللازمة، مرجحة بمعامل ترجیح الإجمالیة ا

  1معین والجدول التالي یمثل الأخطار المرجحة داخل المیزانیة:
  المخاطرة المرجحة لعناصر أصول المیزانیة نأوزا ):05رقم (الجدول  

  معدل الترجیح  الأخطار المحتملة
  %100  یف، الحسابات السنویة والأصول الصافیةقروض للعملاء، سندات التوظ

  %5  قروض موجهة للبنوك والمؤسسات المقیمة في الجزائر

                                                             
  .129ص المرجع السابق، هاني منال،  -1
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  %20  قروض موجهة إلى البنوك والمؤسسات المقیمة في الخارج
  %0  سندات الدولة

  %0  دیون أخرى على الدولة
مذكرة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة،  إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل، دراسةحیاة نجار، المصدر:

  .267، ص 2013/2014مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، شعبة العوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

  ثانیا: الالتزامات خارج المیزانیة
  1عن حساب الأخطار یتم من خلال تصنیف الالتزامات إلى أربعة أصناف ولكل خطر مقابلة:  

  ترجیح مخاطر الالتزامات خارج المیزانیة ):06رقم (جدول ال
  نسبة المخاطر المقابلة  طبیعة المدین  معامل التحویل  صنف الخطر

دولة، مركز الحساب البریدي   %0  خطر ضعیف
  الجاري، بنك مركزي

0%  

  %20  بالجزائرمؤسسات بنكیة مقیمة   %20  خطر متواضع
  %50  لخارجمؤسسات بنكیة مقیمة با  %50  خطر متوسط
  %100  زبائن آخرین  %100  خطر مرتفع
أطروحة لنیل الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحكومة في القطاع المصرفي، عبد الرحمان حبار، المصدر: 

  .274، ص 2011، 2010شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

یتم حساب نسبة الملاءة، حیث یجب على البنوك والمؤسسات المالیة ان تقوم  ووفقا لهذا  
سبتمبر، كما یمكن للجنة  30جوان،  30مارس،  31بالتصریح على هذه النسبة على ثلاثة أشهر: 

المصرفیة أن تطلب منهم ذلك في أي وقت وذلك نظرا لوظیفتها المتمثلة كهیئة مراقبة على الجهاز 
  المصرفي.

   رنة النظم الاحترازیة المطبقة في الجزائر بمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیةمقا -1
  ویمكن إدراج أوجه التشابه والاختلاف فیما یلي:  

  أوجه التشابه -
  2وتتمثل فیما یلي:  

  .%8لنسبة الملاءة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري الحد الأدنى  -

                                                             
  .130ص المرجع السابق،  نفس -1
كة إدارة المخاطر البنكیة، دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة، حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وبنك البر خضراوي نعیمة،  -2

، 2009مذكرة ماجستیر غیر منشورة، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائري، 
  .114ص 
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اسي ورأس المال المساند في نفسها مع اختلاف في المخصصات العناصر المكونة لرأس المال الأس -
لمواجهة مخاطر مصرفیة عامة، حیث أدرجتها لجنة بزل ضمن رأس المال المساند، بینما في الجزائر 

  والدول الأوربیة تحسب ضمن رأس المال الأساسي.
  اختلاف في النیب فقط.طریقة حساب الأوزان الترجیحیة للمخاطر هي نفسها المتبعة في الجزائر مع  -
  المعاییر المطبقة في الجزائر لمراقبة وضعیة الصرف هي نفسها المقررة من قبل لجنة بازل. -
  بالنسبة لمعاملات تحویل الالتزامات خارج المیزانیة هي نفسها. -
  أوجه الاختلاف -

  1وتسجل في النقاط التالیة:  
لات لجنة بازل، حیث تقترح هذه الأخیرة معدلات معدلات ترجیح المخاطر في الجزائر تختلف عن كعد -
  .%100، %20، %5، % 0بینما في الجزائر فالمعلات هي: 100%، 50%، 20%، 10%، 0%
مخاطر التشغیل ومخاطر السوق) (المخاطر النظام المصرفي الجزائري لا یتوفر على أنظمة لقیاس  -

  .VARل طریقة القیمة المعروضة للخطر ) للجنة بازل مث13، 12، 11المنصوص علیها في المبادئ (
نسبة الملاءة في الجزائر اضمن تغطیة خطر الائتمان فقط بینما لم تأخذ بعین الاعتبار مخاطر  -

  معدلات الفائدة ومخاطر الصرف.
  لا تملك المعلومات والرقابة الداخلیة غیر متطورة بصفة كافیة في البنوك الجزائریة. -
من مبادئ لجنة  7میة والرقابیة نظام تقییم وتسییر العملیات الجاریة للبنوك (المبدأ لا تملك الهیئة التنظی -

  بازل).
اختلاف في المخصصات لمواجهة المخاطر المصرفیة العامة، حیث أدرجتها لجنة بازل ضمن رأي  -

  المال المساند، بینما في الجزائر والدول الأوربیة تحتسب ضمن مكونات رأس المال الأساسي.
         تقییم النظم الاحترازیة المطبقة في الجزائر -2

قبل الإصلاحات التي عرفتها الجزائر خلال فترة التسعینات كانت البنوك التجاریة تفتقر للإطار   
لكن بعد إصدار قانون النقد  2المؤسساتي والخبرة للنهوض بأعمال الوساطة المالیة التي تتسم بالفعالیة،

دراكا التي شرعت فیها السلطات العمومیة،  الاقتصادیةول دعمت الإصلاحات والقرض، حدثت نقطة تح وإ
منها لأهمیة وجود جهاز مصرفي كفؤ وفعال، یخدم أنشطة الاقتصاد الوطني ویستجیب للتغیرات الجوهریة 

                                                             
  .115ص المرجع السابق، خضراوي نعیمة،  -1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ة حالة بنك التنمیة المحلیة، ، دراس3تطویر المنظومة المصرفیة الجزائریة وفق مقررات اتفاقیة بازل معمري نرجس،  -2

  .125، ص 2019الدكتوراه، غیر منشورة، تخصص نقود وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییرـ جامعة آكلي محند  اولحاج، البویرة، 
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 التي شهدتها السیاسة النقدیة، عملت السلطة النقدیة في الجزائر على النهوض بأداء الجهاز المصرفي من
  خلال تفعیل أسس ومعاییر الرقابة والإشراف بما ینسجم مع المعاییر الدولیة المعاصرة.

واتخذت مجموعة إجراءات أبرزها كفایة رأس المال الاجمالیة المرجحة بالمخاطر الناتجة عن   
 البنوك تمتعثرة، بهدف تقییم نوعیة توظیفاالتركزات الائتمانیة ویناء المخصصات لمواجهة الدیون ال

لمواردها المختلفة أصدرت السلطة النقدیة تعلیمات تتعلق بكیفیة تصنیف الدیون وتحدید المؤونات 
المطلوبة لها لدى البنوك مع الأخذ بعین الاعتبار الضمانات المقدمة مقابلة ومدى قیام الزبائن بخدمة 

إلتزام البنوك بتطبیق  العامة المطلوبة للتسهیلات الجیدة للتأكد من المخصصاتمدیوناتهم إضافة إلى 
التعلیمات الرقابیة التي تصدر، أولت السلطة النقدیة إهتماما كبیرا لموضوع الإفصاح والشفافیة من خلال 
إعداد البنوك لقوائمها المالیة والافصاح عنها، كذلك عملت السلطة النقدیة على تعزیز وتقویة وتطویر 

إطار  10- 90أدلة شاملة للرقابة، كما أسس القانون رقم  المیدانیة والمكتسبة باستخدام الرقابةأسالیب 
  1جدید المنظومة المصرفیة ضمن مسار یتماشى والتوجهات الالمیة في مجال تسییر البنوك.

  كانت الجهود موجهة لإعادة الهیكلة الداخلیة والمالیة ومن بین إجراءاتها: 1994ابتداءا من عام   
من الودائع التي  %25ن الاحتیاطي الاجباري من البنوك بنسبة إدخال الحد الأدنى م 1994في سنة  -

  سنویا. %11تفرض علیها فائدة قدرها 
في عام  %8ثم رفعها إلى  %4بدأ تطبیق نسبة كفایة رأس المال للبنوك بمقدار  1995في سنة  -

  ، كما تم تعزیز القواعد الاحترازیة.1999
  الودائع.تم استحداث خطة التأمین على  1997في سنة  -
  إقامة إطار تنظیمي هام للرقابة الداخلیة للبنوك. 2002في سنة  -
تم إصدار نظام بالحد الأدنى الجدید لرأس مال ابنوك والمؤسسات المالیة غیر  2004في سنة  -

  2المصرفیة، وكذا نظام یحدد شروط تأسیس الاجتیاحات الاجباریة.
   أنواع الرقابة المصرفیة في الجزائر: -3

  مثل الرقابة المصرفي في العمل المصرفي الجزائري فیما یلي:تت  
  
  

                                                             
1 - Nass Abdelkrim, le système bancaire algérien (de la décolonisation à l’économie)، édition IANS, paris, 
march 2003, p 289. 

  .26/12/200المحددة لآجال التصریح من طرف البنوك والمؤسسات المالیة لنسبة الملاءة المؤرخة في  02-09من التعلیمة رقم  291المادة  -2
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  المراقبة على الوثائق أو المراقبة المكتبیة -
تعتمد الرقابة على فحص وتحلیل البیانات التي ترفعها البنوك بانتظام إلى اللجنة المصرفیة قصد   

التي تمارس بها لوظائفها، ومدى التأكد من سلامة المراكز المالیة للبنوك والوقوف على درجة الكفاءة 
  استمرار البنوك والمؤسسات المالیة الالتزام بتطبیق القوانین والأنظمة.

تحدد اللجنة المصرفیة صیغة آجال بتبلیغ الوثائق  11- 03من الأمر  109فحسب المادة   
تات لممارسة والمعلومات، ویخول لها ان تطلب من المؤسسات المالیة والبنوك جمیع المعلومات والاثبا

، كانت توجد هیئة تفتیش خارجة مرتبطة بالمدیریة العامة لبنك الجزائر 2001مهمتها حتى غایة سنة 
ومع توسع شبكة البنوك والمؤسسات المالیة غیر  2002مهمتها تولي هذا النوع من الرقابة، ثم سنة 

  هام هذه الهیئة في:البنكیة تم إقامة هیئة متخصصة لمدیریة الرقابة على الوثائق وتتمثل م
  التأكد من إحترام القواعد والنسب الاحترازیة. -
  السهر على احترام نشاط التوجیه التنظیمیة للتصریح. -
  1التأكد من النظام نقل المعلومات المالیة الصادرة على البنوك والمؤسسات المالیة غیر البنكیة. -

                                                             
  المتعلق بالرقابة الداخلیة. 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02النظام رقم  -1
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 .ائریة القواعد الاحترازيالمبحث الثالث واقع تطبیق المنظومة المصرفیة الجز 
على ضوء تطبیق الجزائر للقواعد والمبادئ التي جاءت بها لجنه بازل وبعد التوصیات التي قرتها   

نوفمبر وتطورها بعیر  29الصادرة في  94-74هذه اللجنة في اتفاقیتها الاولى ومن خلال التعلیم رقم 
سنتطرق في المطلب الاول الى واقع تطبیق لجنه بازل مع تطورات النشاط المصرفي وفي هذا المبحث 

بازل الثانیة والمطلب الثاني القواعد الاحترازیة المطبقة في النظام المصري في الجزائري والمطلب الثالث 
 .التطبیق المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة في الجزائر ومنصات اصلاحها

 ولى والثانیة والثالثةول: واقع تطبیق الجزائر الاتفاقیة باز الا المطلب الأ 
في هذا المطلب سیتم التطرق الى معرفه متى تطبیق الجزائر لمعاییر لجنه بازل الاولى والثانیة   

 .والثالثة في البنوك الجزائریة
 الفرع الاول: واقع تطبیق اتفاقیه باز الاولى في الجزائر

ائر هو من یفرض كل على ان بنك الجز  1990من قانون النقد والقرض سنه  92 نصت المادة  
على ان مجلس النقد والقرض كسلطه نقدیه  44نسب على البنوك والمؤسسات المالیة، كما نصت المادة 

یخول له تحدید الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة ولا سیما فیما یخص تغطیه 
 وتوزیع المخاطر والسیول الملاءة. 

یق قواعد الحیطة والحذر التي جاءت بها اتفاقیه باز الواحد اصدر في ظل هذا الاتجاه نحو تطب  
الذي حدد قواعد الحذر، فروع في تطبیق هذه القواعد  1991اوت  14 9- 91بنك الجزائر نظام رقم 

التي  1994نوفمبر  29في  94- 74، مصدر بنك الجزائر التعلیم رقم 1992ابتداء من الفاتح جانفي 
 الملاءة.طر وكیفیه حساب نسبه تولت تبیان أوزان المخا

 %8حیث فرضت هذه التعلیمة على البنوك الالتزام بنسبه ملاءه راس المال اكبر او تساوي   
تطبق بشكل تدریجي مراعاه على الانتقالیة التي یمر بها الاقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوق 

 1الاتي:لى النحو ، هذه النسب ع1999وحددت اخر اجال لذلك في نهایة دیسمبر 
 .1995نهایة شهر جوان  مع % 4 -
 .1996نهایة دیسمبر  مع % 5 -
 .1997نهایة دیسمبر  مع % 6  -
 .1998نهایة دیسمبر  مع % 7 -

                                                             
، في النظام المصري في الجزائري، حاله بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 3مواقع تطبیق اتفاقیه بازل معة فاطمه الزهراء، بوج -1 

  .403، ص 2022مجله الدفاتر اقتصادیه، تلمسان، العدد واحد، 
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 .1999نهایة دیسمبر  مع % 8 -
وقد حددت المادة خمسه من التعلیم السابقة كیفیه حساب راس المال الخاص للبنك الاساسي،   

من  8مواد سته وسبعه العناصر التي تحسب ضمن راس المال التكمیلي للبنك بینما المادةبینما حددت ال
وفق اوزان المخاطرة  11التعلیم مجموعه العناصر التي یتوفر فیها عنصر المخاطرة ثم صنفتها المادة 

ه لما ورد و عناصر خارج المیزانیة كل ذلك وفق طریقه مشابهأالخاصة بها سواء بالنسبة لعناصر میزانیه 
 في مقررات لجنه بازل. 

وفي الاخیر یمكننا القول ان الجزائر نجحت في مسایره اتفاقیه بازل وحملت البنوك مسؤولیه   
متابعه وتسییر المخاطر لضمان سلامه الجهاز المصرفي بشكل عام هذا التطبیق مقارنه مع الاجل التي 

  .1992حددتها لجنه بازل وذلك مع نهایة 
 ي: واقع تطبیق اتفاقیه بازل الثانیة في القطاع المصري في الجزائرالفرع الثان
هي الفترة التي كانت الجزائر بصدد تطبیق اتفاقیه بازل الاولى وتكیفها والاطار القانوني المعمول   

 .به معها، اتجاه على المستوى الدولي یسیر نحو تعدیل هذه الاتفاقیة للمرور الى اتفاقیه بازل الثانیة
ان تطبیق الجزائر مقترحات بازل الثانیة یسمح لبنوكها بتجاوز نقاط ضعف بازل الاولى إذ   

ومراعاه المبادئ الأساسیة للرقابة الفعالة على البنوك الجزائري ومن ثم تمكینها من تبني مفهوم راس المال 
عة في كل الاقتصادي الذي ینص على تحدید مدى كیفیه راس مال البنك على مستوى المخاطر المتوق

عملیه مما یفسح المجال للبنوك لإجراءات تحلیل المخاطر وتحدید معاملات الترجیح على اساس 
 أفراد). -مؤسسة - بنك  -(دولة  بمتعاملیه
ولیس طبیعتها بالإضافة الى انه تتولد لدى البنوك نظره اوسع للمخاطر تتجاوز مخاطر الائتمان   

بعین الاعتبار تجسید محاوله بنك الجزائر لمسایره اتفاقیه  ومخاطر السوق وذلك بأخذ مخاطر التشغیل
والمتضمن الرقابة  2022المؤرخ في رابعه نوفمبر  03-2بازل الثانیة من خلال اصدار النظام رقم

الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة كخطوه اولیه لتمهید الأرضیة لتطبیق اتفاقیه بأصل الثانیة لما جاء فیه 
خذها البنوك بعین الاعتبار وهي خطر الاعتماد خطر معدل فائدة خطر تسویه الناشئ عن خاطر التي تأ

عملیات الصرف خطر السوق التشغیلي والخطر القانوني المراقبة الداخلیة المقصودة في هذا النظام هي 
 :قیام البنوك والمؤسسات المالیة بإنشاء ما یلي
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، نظام محاسبه ومعالجه، انظمه الرقابة والتحكم في نظام مراقبه العملیات والاجراءات الداخلیة  
 1المخاطر، نظام التوثیق والاعلام.

تطبیقه وقد عانت من النقائص وصعوبات كبیره  غیر ان هذا النظام قله من البنوك الجزائریة  
خاصه ما تعلق بجانب تقییم ومتابعه المخاطر التي تواجهها وحتى تستطیع البنوك ان تطبق المحور 

اني بطریقه سلیمه یجب ان تتبنى نظاما جیدا لا داره المخاطر المصرفیة ارتباطا وثیقا بأسالیب الث
المخاطر التي حددها الاتفاق والتي یختار البنك منها ما یتناسب مع ظروفه والموارد البشریة والمادیة 

 .المتاحة له
 :رفع الحد الادنى لراس المال راس مال البنوك المؤسسات المالیة -2

في إطار سعیه إلى تثمین وضعیه البنوك الجزائریة اصدر بنك الجزائري تنظیما یقضي برفع الحد   
 100ملیار دینار جزائري والمؤسسات المالیة من  2.5ملیون الى  500الادنى لراس مال البنوك من 

اضافي للبنوك ملیون دینار جزائري حیث تقوم الدولة بتوفیر راس المال  500ملیون دینار جزائري الى 
 العامة والبنوك الام توفر الأموال اللازمة لفروعها في الجزائر بالنسبة للبنوك الخاصة.

ورغم كل جهود المبذولة من بنك الجزائر لتطبیق بنود اتفاقیه بازل ثانیه موفر الجزائر على تقنیات   
لمستجدات التي جاءت بها بازل عالیة في اغلب بنوكها لذا حالیا یحاول بنك الجزائري الاخذ او مسایره ا

  .2الثانیة
 الفرع الثالث: واقع تطبیق اتفاقیه بازل الثالثة في الجزائر

ن الجزائر كباقي الدول حاولت تطبیق القواعد والمعاییر التي جاءت بها لجنه بازل الثانیة وهذا إ  
لازمات المالیة ما ساهم في حمایه النظام المصري في الجزائري وتحصیل البنوك من الصدمات وا

  وتتمثل في: 3تخلى بنك الجزائر على تهیئه الأرضیة المناسبة لتطبیق بازل  العالمیة، ومع ذلك
 اولا: الرقابة الداخلیة للبنوك

كشف محافظ بنك الجزائر عن اصلاحات احترازیه یتم اتخاذها من اجل بنوك والذي یتضمن   
واقیه امنیه لمواجهه الاخطار المعتدلة بالإضافة نسبه  ایضا رفع نسبه قابلیه تسدید دیون البنوك وتشكیل

 .3نظام تنقیط البنوك الكبرى وتصنیف الدیون ومنحها الالتزام %9.5 الملاءة المالیة الى

                                                             
  .31-25ص ص  0220دیسمبر  18، الموافق لـ  1423شوال  14، 84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  -1 
  .المتعلق بالحد الادنى لراس مال البنوك والمؤسسات المالیة 2004مارس  14الصادر في  01-04النظام رقم -2 
أطروحة الدكتوراه في العلوم ، 2016-2009، دراسة حاله الجزائر3دوافع وتحدیات تطبیقات اتفاقیه بازل مالك الاخضر،  - 3 

  .109ص  ,2020- 2019، 3یة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعه الجزائر الاقتصادیة، كلیه العلوم الاقتصاد
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 نسبه الملاء المالیة -1
تلتزم البنوك المؤسسات المالیة باحترام بصفه مستمرة على اساس فردي او مجمع معامل ادنى   

بین مجموع اموالها الخاصة القانونیة من جهة ومجموع مخاطر القرض والمخاطر  %9.5لاءة قدره للم
لمرجحة من جهة اخرى ویجب ان تغطي الاموال القاعدیة كلا من مخاطر القرض والمخاطر ا العملیاتیة

المؤسسات وزیاده على التغطیة السابقة یجب ایضا على المصارف و  %7العملیاتیة ومخاطر السوق بواقع 
من مخاطرها المرجحة ویتم  %2.5المالیة ان تشكل وساده أمان تكون من اموال خاصه قاعدیه تغطي 

  : احتساب نسبه تغطیه المخاطر في المعادلة التالیة

   = نسبة الملاءة
ملیار  35لى دینار جزائري والمؤسسات المالیة املیار  10إلى   رفع الحد الادنى لراس مال البنوك:  -2

  . 2001فیفري  20المؤرخ في  04-8دینار جزائري من خلال النظام 
 نسبه السیولة:  -3

والمتضمن تعریف وقیاس  2011ماي  24المؤرخ في  11/4بحیث اصدر البنك الجزائر النظام   
سمبر دی 21، الصادرة في 7/11تبین المادة رابعه من التعلیم  ، كما% 100وتسییر رقابه خطر السیولة 

  ترجیحها.كیفیه حساب هذه النسبة ونماذج حساب مكوناتها ومعاملات  2011
 نسبة الملاءة =

وبعد تقدیمنا لوقع تطبیق معاییر لجنه باز الاولى والثانیة والثالثة في النظام المصري في الجزائر  
  بنوك الجزائریة.سنقدم في نقطه لاحقه دراسة میدانیه تطبیقیه لوقع تطبیق بازل في ال

 على المنظومة المصرفیة الجزائریة 3الاثار المحتملة لتطبیق اتفاقیه باز ثانیا: 
على النظام المصري في الجزائري في النقاط  3یمكن حصر الاثار المتوقعة لتطبیق اتفاقیه بازل   

 الأساسیة التالیة: 
یعني ان البنوك الجزائریة لم تطبق ان التأخر في تطبیق اتفاقیه باز الواحد ومن ثم بازل اثنین   

بعض التقنیات والطرق المتضمنة فیها، وبالتالي ستجد صعوبات في التأقلم معها على عكس البنوك 
الخاصة اي سیكون الوضع احسن لأنها فروع البنوك اجنبیه طبقت اتفاقیه باز اثنین وستستفید من 

  خبراتها.
یة یعتبر مقبولا بغض النظر عن كیفیه حسابها عام مستوى كیفیه راس المال في البنوك الجزائر   
سجل القطاع المصرفي تحسن ملحوظا من حیث نسبه الملاء الإجمالیة للقطاع المصري في  2021
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الناتج اساسا عن التحسن في ملاءه المصارف العمومیة فقد عرفت هذه الأخیرة زیاده في نسبه المالیة سنه 
2021. 

 لملاء المالیة للمسارتطور ا : یمثل)07جدول رقم (
  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات

نسبة الملاءة 
  المالیة الكلیة

-  15,75% 18,40% 18,75% 19,38% 19,06% 17,99% 19,17% 21,82% 

  )2021-2013لبنك الجزائر ( التقاریر الثانویة: لمصدرا
راس المال الكلیة حیث ان تطبیق اوزان الترجیح ومنه في تطبیق بازل ثلاثة سیزید نسبه كفأیه   

خفض من قیمه المخاطر التي تدفع نسبه الملاءة للزیادة خاصه اذا  3لمخاطر تتناسب واتفاقیه بازل 
  استمر وجود هیئه لتنقیط البنوك.

  ):یمثل تطور الملاء المالیة للمسار06الشكل رقم (

 
    .: من اعداد الطالبتینالمصدر

ه بازل ثلاثة خاصه تصمیم نظام الرقابة الداخلي وتحسین اداره المخاطر بالبنوك تطبیق اتفاقی  
سیخفض نسبه الدیون المتأثرة هذه النسبة وان كانت تتأثر بوتیرة النشاط الاقتصادي حیث ان احتمالات 

انها  عدم تسدید القروض تزداد مع تراجع النشاط الاقتصادي فان الارقام مدرجه في الجدول الموالي تبین
  كانت مرتفعة خاصه بالنسبة للبنوك العمومیة مما انعكس سلبا على ربحیتها.

 تطور انسبة القروض المتعثرة والمخصصات والمؤونات ): یمثل08جدول رقم (
  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات

إجمالي القروض 
  (ملیار دینار)

-  6502.9  .67275 7907.8  8877.9  9974 10855.6  1180.2 9836.6 
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نسبة القروض 
  المتعثرة

% 
-  9.88 9.77  12.09  12.96 12.70  16.76 16.36 19.32 

  نسبة المخصصات
% 

-  62.13 59.93  54.62  52.28 50.12  46.69 46.94 47.49 

 )2021-2013: التقریر الثانویة لبنك الجزائر (لمصدرا

وسجلت  2015 خلال % 9.77یث بلغت معدلات نمو القروض المتعثرة لدى المصارف ح 
 2021ارتفاع حیث جاءت تراجع نسب ارتفاع هذه القروض خلال سنه 

تزامنا مع اجراءات تخفیف التي اتخذتها السلطة النقدیة ولا سیما تلك التي  2020و 2019مقارنه بعامي 
وصلت اجل  تنص على ان المصارف والمؤسسات المالیة بإمكانها تأجیل دفع اقساط القروض التي

استحقاقها حسب دراسات الحالة او اعاده جدول الدیون للعملاء، بلغت التغطیة القروض المتعثرة 
هذا  2020في عام  %46.94مقابل  2021في عام  %47.5المصارف عن طریق المؤونات ما یعادل 

عدل م 2021التحسن طفیف ناتج عن زیاده قیمه المعونات المخصصة مسجلا بذلك في نهایة عام 
 وهو مستوى مستقر نسبیا مقارنه بالعام السابق. 19.32

  تطور انسبة القروض المتعثرة والمخصصات والمؤونات ل): یمث07الشكل رقم (

  
    .: من اعداد الطالبتینالمصدر

له الاثار الكبیر على البنوك لن یكون  :الثالثةفي اتفاقیه بازل  المتضمنة السیولةفرض نسبه  -
وادخار العائلات وفي  البترولیةوهي ناتجه عن ایداع المؤسسات السیولة تعرف فائض في  الأنه الجزائریة

 التضخمیةضغوط الفي سیوله البنوك ستغذي  الزیادةالجانب المقابل لا توجد طلبات تمویل مكافئه وهذه 
 .تشكل طلبا لأنها
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  في النظام المصري في الجزائري السیولةتطور فائض ): 09(الجدول رقم 
  ملیار دج الوحدة 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات
فائض السیولة 
الودائع الكلیة 
  القروض الكلیة

2632.9  2614.6 1925.1  1172.1  1354.3 1733.6  1875.7 916.7 

 دكتوراه، مقدمه لنیل شهادة ،2019-2001ایوب اشكالیه فائض السیولة في البنوك الجزائریة خلال الفترة  المصدر:
 .44، ص 2020، 3تخصص العلوم المالیة والمصرفیة، جامعه الجزائر 

الموجودات بسبب تراجع صافي  2014 نهایةفي  البنكیةنلاحظ ان الجدول السابق تقل السیول   
في  تراجع الاسعار النفط وارتفاع في 2015في سنه 1925.1 وواصل في الانخفاض لیصل الى لخارجیة

 نتیجةوذلك  354.3 لیصل الى 2017في سنه  وواصل في الانخفاض لان ارتفعمیزان المدفوعات 
 .تطور مؤشر ربحي التمویل غیر التقلیدي

بشكل سلبي وكبیر  یتأثرمما تقدم نستنتج ان خصائص النظام المصري في الجزائري یجعله لا   
 بفعالیةیساهم رة التخلف و دائالا انه یمكن ان یشتغل فرصه تطبیقها للخروج من  الثالثةباتفاقیه بازل 

 .ولتطویر اسالیب ونظم عمله الفرصةباغتنام هذه  الاقتصادیة التنمیة
 ویمكن ان نستخلص نتائج اساسیه تتمثل في  

 الثالثة.ي بنك الجزائري الى الاخذ بمستجدات بازل ان سع -
 وكفایة السیولةسبه الاثار الكبیر نظرا لخصوصیه النظام المصري في الجزائري خاصه فیما یتعلق بن -

 .راس المال
  .باز الاولى الاتفاقیةتطبیقها  وتأخرراس المال  كفایةبمعیار  الجزائریةالتزام البنوك  -
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  تطور فائض السیولة في النظام المصري في الجزائري ):08الشكل رقم (

 
    .: من اعداد الطالبتینالمصدر

لفعالة للجنة المصرفیة والإطار القانوني للرقابة المطلب الثاني: مقارنة مبادئ الرقابة المصرفیة ا
  المصرفیة في التشریع الجزائري

في هذا المطلب ومن خلال دراستنا السابقة لمبادئ الرقابة المصرفیة الفعالة في الجزائر سنتطرق   
ادئ إلى المقارنة بین القوانین والتشریعات التي تنظم وتحسن عملیة الرقابة المصرفیة في الجزائر ومب

  الرقابة الفعالة للجنة بازل الدولیة.
  ): مقارنة بین مبادئ الرقابة الفعالة للجنة بازل والتشریع المصرفي الجزائري10الجدول رقم (

  التشریع المصرفي الجزائري  المبادئ المقترحة من طرف لجنة بازل
نظام الرقابة المصرفیة الفعالة یجب : 1المبدأ

اضحة لكل أن یتضمن أهداف ومسؤولیات و 
  هیئة رقابیة

مجلس النقد والقرض كسلطة تنظیمیة  11-03من الأمر  02المادة 
  اللجنة المصرفیة كهیئة مراقبة 105والمادة 

  الاعتماد والملكیة: 5إلى المبدأ  2من المبدأ 
  استعمال كلمة بنك في الاسم الاجتماعي

تحدید الشروط المسبقة لممارسة من حیث  -
الشروط الواجب توافرها في رأس المال الأدنى، 

  المسیرین للرقابة الداخلیة.
الهیئة الرقابیة یمكن لها أن تقبل أو ترفض  -

  إحداث أي تغییر أو تعدیل في هیكل الملكیة

تنظیم النشاط المصرفي،  11-03من الأمر رقم  69إلى  66المادة من 
 89إلى  82تضمنت تسمیة بنك أو مؤسسة مالیة، المواد من  81والمادة 

تطرقت إلى شروط الاعتماد لرأس الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة محدد 
تجبر البنوك على تحدید  91، 90من نفس الأمر، المواد  88في المادة 

أجبرت البنوك والمؤسسات المالیة على  100برنامج العمل، كذلك المادة 
  ضرورة وجود محافظین اثنین في الحسابات.

ب الترخیص المسبق من طرف المحافظ بكل تنص على وجو  94المادة 
تعدیل في القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات المالیة أو رأسمالها أو 

  المساهمین فیها وتخضع لأحكام القانون الجزائري.
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طرق الرقابة : 21إلى المبدأ  16من المبدأ 
  المصرفیة:

رقابة مصرفیة ناجعة، یجب أن تنظم میدانیا  -
  لوثائق المحاسبیة.بالإطلاع على ا

الاتصال المنتظم والموصل بین سلطات  -
  الرقابة والهیئات الخاضعة للرقابة.

الرقابة بالإطلاع على الوثائق المحاسبیة  -
  تعتمد على مبدأ الصرامة

رقابة المجموعة المصرفیة تعتمد على قاعدة  -
  التجمیع.

جزائر تنص على أنه یكلف بنك ال 11-03من الأمر رقم  108المادة 
بتنظیم الرقابة لحساب اللجنة المصرفیة بواسطة أعوانه أو تكلف بأي 

  عمل تختاره من الأشخاص.
تجبر البنوك والمؤسسات المالیة أن تنظم  11-03من الأمر  103المادة 

  حساباتها بشكل مجمع وفق الشروط التي یحددها مجلس النقد والقرض.
  

  الشروط المتعلقة بالإعلام: 21المبدأ 
البنوك ملزمة بوضع محاسبیة فعالة وملائمة  -

عطاء صورة حقیقیة  للتنظیمات الرقابیة وإ
  لحالتها المالیة.

  11- 03من الأمر رقم  103المادة 
تجبر البنوك والمؤسسات المالیة على نشر حساباتها السنویة في النشر 
 الرسمیة للإعلانات القانونیة یمكن للجنة المصرفیة أن تتخذ عدة قرارات

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  116إلى  11ردعیة طبقا للمادة 
  والقرض.

  السلطات والهیئات الاحترازیة: 22المبدأ 
الهیئات النقدیة ملزمة باتخاذ أي قرار تراه  -

  مناسبا لتحقیق مهامها في الرقابة.

  11- 03من الأمر رقم  110المادة 
ت المصرفیة الجزائریة وتحدد مجال الرقابة للفروع ووكالات المؤسسا

  الموجودة بالخارج.
  :25إلى المبدأ  23المبدأ 

مراقبة الأنشطة المصرفیة وتبادل  -
  المعلومات.

رقابة السلطات النقدیة یجب أن تحیط بكل  -
  نشاطات المؤسسات المصرفیة.

ضرورة تبادل المعلومات بین مختلف  -
  السلطات الرقابیة.

الأجنبیة هي  شروط التنفیذ بالنسبة للبنوك -
  نفسها بالنسبة للبنوك المحلیة.

  11-03من الأمر رقم  85و 84المواد 
یحدد شروط إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أو أجنبیة وهي نفس الشروط 

  بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة.

أنظمة الرقابة : 15إلى  6من المبدأ 
  الاحترازیة.

معاملات  یجب على هیئات الرقابة تحدید -
  ملائمة.

  11-03من الأمر رقم  97المادة 
تحدد  74-94من التعلیمة رقم:  03ئمة، وكذلك المادة تحدد معامل الملا

معامل الملائمة وتجبر البنوك والمؤسسات المالیة على احترام التعلیمة 
ضمن الحقوق، وأجبرت البنوك والمؤسسات المالیة على  74-94رقم: 
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انتهاج طرق تسییر البنوك في عملیاتها  -
  التجاریة.

تطبیق سیاسة الاحتیاطات والمؤونات ومدى  -
توافقها مع المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها 

  البنوك.
وضع معاملات تحد من تركیز المخاطر  -

  على مستفید أو مجموعة من المستفیدین.
امل لقیاس یجب على البنوك امتلاك نظام ش -

  المخاطر التي تتعرض لها.
یجب على البنوك أن تضع نظام رقابة  -

  داخلي حسب حجمها وكذا أهمیة نشاطها.
یجب على البنوك أن تنشأ معطیات قاعدیة  -

(بنك معلومات) خاص بزبائنها وهذا من أجل 
  القیام بالنشاط المهني الكفء.

  .17تكوین المؤونات في المادة رقم 
یم المخاطر في حددت توزیع وتقس 02في مادتها  74-94التعلیمة رقم  -

  البنوك والمؤسسات المالیة وأجبرتها على احترام هذه النسب.
في مادته  06/08/2003المؤرخ في:  11- 03الأمر الرئاسي رقم  -

  منع الإقراض للمسیرین وأعضاء مجلس الإدارة. 104
المتعلق بالرقابة  14/11/2002الصادر في  02-03أشار النظام رقم  -

على خطر التسویة  20سسات المالیة في مادته الداخلیة للبنوك والمؤ 
-03من النظام رقم  22الناشئ عن عملیات الصرف التي حددتها المادة 

المتعلق بالرقابة الداخلیة، أجبر النظام  14/11/2002الصادرة في  02
البنوك والمؤسسات المالیة  22/03/1992الصادر في  01-92رقم 

اطر، التي یلزم القانون استشارتها على ضرورة الانخراط في مركزیة المخ
الصادر في  07-96قبل منح القروض، وكذلك أجبر النظام رقم 

البنك والمؤسسات المالیة على ضرورة الانخراط في  03/07/1996
مركزیة المیزانیات التي تسمح لبنك الجزائر بمتابعة القروض الممنوحة في 

  مختلف القطاعات.
دراسة حالة الجزائر،  –ابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة آلیة رقراشدي سماح، المصدر: 

علوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة  ،مذكرة الماجستیر
  .188- 186، ص 2011- 2010الجزائر، 

  لجنة بازل في المصارف الجزائریة ومتطلبات إصلاحهاالمطلب الثالث: صعوبات تطبیق معاییر 
على الرغم من التحسن الملحوظ والمسجل على مستوى البنوك الجزائریة إلى أن النظام المصرفي   

الجزائري الحالي یتسم ویعاني من وجود قیود مالیة ومحاسبیة وتنظیمیة، تحد من قدرته على مواكبة 
ل العمل المصرفي، من تحلیل مالي بنكي دقیق مكیف وبرامج التطورات العالمیة الحدیثة في مجا

الحاسوب والانترنت (الرقمنة) وضعف منظومة الاتصال التنظیمي بین مختلف المصالح داخل البنك وهو 
ما ینعكس سلبا على عملیة اتخاذ القرار، وفیما یلي سوف نتطرق لأهم الصعوبات التي تواجه المصارف 

ییر لجنة بازل ومتطلبات إصلاح المنظومة المصرفیة الجزائریة للتوافق مع معاییر الجزائریة في تطبیق معا
  لجنة بازل.
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  الفرع الأول: أهم الصعوبات التي تواجه المصارف الجزائریة في تطبیق معاییر لجنة بازل
قبل التطرق لأهم الصعوبات التي تواجه النظام المصرفي الجزائري یجب الإشارة إلى أهم   

  1اكل والتحدیات العامة التي تواجهه وهي كما یلي:المش
وتظهر محدودیة قاعدتها الرأسمالیة ومحدودیة منتجاتها خصائص البیئة المصرفیة الجزائریة:  -1

وضعف قدراتها في الانضمام إلى الأسواق المالیة، مما یؤدي إلى صعوبات تحول بینها وبین التطبیق 
  .السلیم لمقررات ومعاییر لجنة بازل

ویظهر في التركیز على البنوك العامة أكثر من الخاصة وذلك بسبب  التركیز على نصیب البنوك: - 2
الإفلاسات التي أصابت بعض البنوك الخاصة في الجزائر (بنك الخلیفة، بنك التجاري والصناعي 

  الجزائر).
الستة على السوق  ویتجلى في سیطرة البنوك العامةهیكل ملكیة البنوك وسیطرة القطاع العام:  -3

  المصرفي الأمر الذي یعیق النمو السلیم للنشاط البنكي في الجزائر.
یتسم النظام المصرفي الجزائري بغیاب تكنولوجیا بنكیة حدیثة ضعف استخدام التكنولوجیا والرقابة:  -4

التطورات ووجود قیود مالیة ومحاسبیة وتنظیمیة تحد من قدرة الجهاز المصرفي الجزائري على مواكبة 
  العالمیة الحدیثة.

وهو التحدي الذي تقف أمامه المصارف الجزائریة في تحدي النظم المحاسبیة والشفافیة والإفصاح:  -5
فصاح أو على الأقل إصدار تعلیمات تكون  تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة حتى یكون هناك شفافیة وإ

  مكن من تطبیق مقررات لجنة بازل في شكلها الحالي.أكثر صرامة في الإفصاح عن القوائم المالیة مما ی
بالإضافة إلى التحدیات والمشاكل السابقة التي تواجه النظام المصرفي الجزائري والبنوك والمؤسسات 
المالیة العاملة فیه فإنه هناك مجموعة من الصعوبات التي تحول بینه وبین التطبیق السلیم والتام لمقررات 

  نذكر ما یلي:ومعاییر لجنة بازل 
  صعوبات ناجمة عن الأوضاع الاقتصادیة والبنیة الشبكیة السائدة لمؤسسات الاقتصاد: -

من بین الصعوبات التي تواجه البنوك الجزائریة والنظام المصرفي الجزائري والتي تؤدي إلى   
  إضعاف قدرتها على الالتزام بما تتطلبه مقررات ومعاییر لجنة بازل الثانیة ما یلي:

نظرا لضخامة واتساع المطلوب تنفیذه للتوافق مع ما أقرته لجنة بازل من معاییر في فترة زمنیة محددة،  -
فلم تتمكن معظم المصارف الجزائریة ومصارف الدول العربیة عموما من تبني سیاسات واضحة تؤهلها 

تیبات الإعداد لتطبیق إلى التعرف والتطبیق التدریجي لمقرر بازل الثانیة، ففي إطار ورشة عمل عن تر 

                                                             
مدى تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة مع إشارة إلى الأزمة الاقتصادیة العالمیة لعراف فائزة،  -1

   214-209، ص 2013دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، 2008لسنة 
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 28إلى  27مقررات بازل الثانیة نظمها صندوق النقد العربي (اللجنة العربیة للرقابة على المصارف) من 
، أظهرت أحد نتائج ورقات العمل لاستبیان شمل خمسة عشر دولة عربیة حول إمكانیة 2006مارس سنة 

ن عن التطبیق من قبل عشرة مصارف تطبیق نسبة كافیة رأس المال في المصارف، حیث تم الإعلا
مركزیة أو مؤسسات نقد بإصدار قرارا صریحا بذلك، في الوقت نفسه تم إعلان العدید من المؤسسات 
والمصارف المركزیة لمجموعة من الدول العربیة بأن مؤسساتها المصرفیة مستعدة جزئیا أو غیر مستعدة 

ودیة والكویت اللتان أعلنتا أن لمؤسساتهم المصرفیة لتطبیق مقررات لجنة بازل الجدیدة باستثناء السع
  كوادر قادرة ومؤهلة لتطبیق مقررات بازل الثانیة.

ن وجدت الكوادر المصرفیة المدربة والمؤهلة لتطبیق مقررات بازل الثانیة، فإن الأوضاع    وحتى وإ
نوك والمؤسسات المالیة، ستكون الاقتصادیة والبیئة الهیكلیة لمؤسسات الاقتصاد المساندة والمتعاملة مع الب

حائلا أمام سلاسة وسهولة التطبیق، حیث قدرت الرسملة الإضافیة المطلوبة من المصارف العربیة حتى 
دعما لرؤوس الأموال  %30تتأهل لتكون قادرة على الالتزام بمعاییر بازل، فإنها تحتاج إلى ما لا یقل عن 

رات الأسهم، تراكم الاحتیاطات القانونیة والأرباح غیر غیر معتمدین على الأدوات التقلیدیة (إصدا
الموزعة)، كما تجدر الإشارة إلى الحاجة إلى توفیر أدوات استثماریة جدیدة ظهرت بكثافة في الأسواق 
العالمیة مثل: الأسهم الممتازة، السندات القابلة للتحویل إلى أسهم، قروض الدعم ذات الآجال الطویلة 

ت التي تسمى بالأدوات الهجینة، وقد صنفت لجنة بازل الثانیة هذه الأدوات ضمن رأس إضافة إلى الأدوا
المال التكمیلي إلا أنه لیس من السهل والیسیر التعامل بأدوات كهذه وتداولها في البیئة المصرفیة الجزائریة 

تقنیات المشتقات فهي تحتاج إلى أسواق مالیة نشطة متسمة بالتأقلم مع ما  هو جدید إضافة إلى تطبیق 
المالیة المعقدة والمتطورة ویحتاج كل ذلك إلى سلطات رقابیة بمؤهلات غایة في الكفاءة قادرة على تطبیق 
هذه التقنیات من خلال معارف ومهارات للكوادر البشریة وبنى صلبة لأسواق ومؤسسات مالیة، قادرة على 

ة قادرة ومتمكنة من العمل على تحدید درجات إقناع المستثمر والمتعامل بأنه في بیئة مصرفیة ومالی
  المخاطرة والسیطرة على درجات عدم الیقین.

  صعوبات تتعلق بإدارة المخاطر: -
لقد أكدت معاییر لجنة بازل الثانیة أنها لیست مجرد تغییر أو استبدال حزمة من القواعد بأخرى   

امل في نظم إدارة المخاطر، یستوجب فهي تحول جوهري، مؤثر في أداء المؤسسات المصرفیة، وتحول ك
توفیر العدید من عوامل النجاح وكفاءة البنیة الأساسیة للقطاع المصرفي، فانتقال كهذا یتطلب تبني 
سیاسات وأسالیب غایة في الدقة والتقدم، والعمل الجاد على تطبیق نظم محاسبیة قابلة للتطبیق من قبل 

للوصول بالأنظمة المصرفیة الجزائریة للتوافق التام مع مقررات  أفراد تتوفر فیهم مهارات وقدرات تؤهلهم
لجنة بازل، وبرنامج إصلاحي متكامل له علاقة مباشرة بما یملیه السوق المصرفي العالمي، ویشیر إلیه 
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من مخاطر وطرق تقدیرها ومواجهتها، وبذلك یصبح توفیر البیانات المالیة المناسبة هو أساس التعامل 
هات السوق إلى معاییر وقواعد تعتمدها إدارة المصارف، فالارتباط الشدید بین ما تطلبه لترجمة اتجا

  معاییر بازل الجدید وهو ما تفرضه القواعد والمعاییر الدولیة والمحلیة من نظم محاسبیة.
ومن ناحیة أخرى أحد أهم الركائز التي یجب الإلمام بها والقدرة على تطبیقها وكلا الشرطین سواء   

قررات ومعاییر بازل الثانیة أو المعاییر المحاسبیة الدولیة لم تتمكن الكوادر المصرفیة في الساحة م
الجزائریة والعربیة من استیعابها بدقة ومن ثم القدرة على تطبیقها ویرجع كل ذلك إلى قلة الإفصاح 

سب مع الشكل الكافي مع والشفافیة المالیة، فالإفصاح المالي في الكثیر من المصارف العربیة لا یتنا
  معاییر بازل الثانیة ومعاییر المحاسبة المطبقة عالمیا.

التي تظهر نتیجة خسائر  التشغیلیةأما فیما یتعلق بالصعوبات المختلفة والمرتبطة بالمخاطر   
 تسببها عدم كفاءة أو فشل العملیات الداخلیة والأفراد والنظم أو تظهر نتیجة أحداث خارجیة، فهي تحتاج

هي الأخرى إلى إدارات مساندة ذات درایة كافیة بنمط العملیات والنشاطات المصرفیة داخل البنك بدقة 
ذا ما أرادت البنوك والمؤسسات الجزائریة أن یكون لإدارة المخاطر التشغیلیة دورا مهما في  وكفاءة، وإ

لقبول، فإنه یجب علیها العمل تجنب عملها المصرفي في هذا النوع من المخاطر أو التقلیل منها إلى حد ا
على زیادة كفاءة وفاعلیة هذه الإدارة من خلال الاعتماد المتزاید على استخدام التقنیة وعولمة الخدمات 
المصرفیة، حیث أن عملیة إدارة المخاطر التشغیلیة لیست بالسهلة، فهي تحتاج إلى مجموعة من 

ككل، إضافة إلى توفیر البنیة التحتیة الداخلیة  الإجراءات والتدابیر المتكاملة على مستوى المصرف
  الأساسیة لضمان فاعلیة تطبیق نظام إدارة المخاطر التشغیلیة.

  ثالثا: صعوبات تتعلق بدرجة تقییم الجدارة الائتمانیة
لیس من السهل على البنوك والمؤسسات المالیة الصغیرة والمتوسطة الاستناد إلى نظم ونماذج   

داخلیة المتقدمة، مما یضطرها إلى الاعتماد في معظم الأوقات على مؤسسات لتقییم تقدیر المخاطر ال
الجدارة الائتمانیة، لذلك فهي تلجأ أحیانا لمؤسسات التقییم المحلیة والتي تتسم بتقییم أقل دقة وأقل تكلفة 

عامة إلى انتشار  إذا ما قورنت بمؤسسات تقییم الجدارة الائتمانیة العالمیة ویفتقر الوطن العربي بصفة
مؤسسات تقییم ائتماني بصورة عمیقة تعمل على مساعدة المصارف العربیة في تصنیف وتقییم عملائها 
ائتمانیا، كذلك في إن العدید من المصارف العربیة وخاصة الصغیرة والمتوسطة منها لا تمتلك مقدرات أو 

ئنها بأسالیب متطورة وحدیثة إضافة إلى ارتفاع لعملائها وزبا الائتمانیةإمكانیات مناسبة لتصنیف الجدارة 
تكالیف التقییم الائتماني الخارجي، حیث یتعذر على كثیر من هذه المصارف تحملها مما یستدعي بقاؤها 
خارج التصنیف الائتماني، كما أن جمیع المؤسسات الجزائریة في القطاعین العام والخاص لیست موضوع 

 %100یعني وفق ما تنص علیه لجنة بازل الثانیة ترجیحها بمعدل  تقییم خارجي أو داخلي، وهو ما
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كدرجة خطر، والبنوك الجزائریة في سعیها لتعظیم الأرباح وتقلیل المخاطر یجب أن تتجه وفقا لمقررات 
لجنة بازل إلى منح القروض للمؤسسات ذات درجة الترجیح المنخفضة، وفیما یتعلق بمنهج التقییم 

لائتمانیة، فهو منهج معقد یحتاج إلى الوقت والمال وقدرات تكنولوجیة كبیرة، وعمالة الداخلي للمخاطر ا
ذا كان الأمر كذلك  مؤهلة ومدرجة لاستیعابه وتطبیقه لدى الكثیر من المصارف والمؤسسات المالیة، وإ

  فكیف یمكن التقلیل من أو محاولة التغلب على مثل هذه الصعوبات؟
  ح المنظومة المصرفیة الجزائریة للتوافق مع معاییر لجنة بازل: متطلبات إصلاالثانيالفرع 

ومن خلال ما سیأتي یمكن تقدیم بعض المقترحات تستطیع البنوك والنظام المصرفي الجزائري من   
خلالها أن تتوافق مع المعاییر التي أصدرتها لجنة بازل لكفایة رأس المال المصرفي، وذلك بإتباع 

وك تؤهلها للتوافق والقیام بعملیات رقابة مصرفیة دقیقة بالإضافة إلى تطویر إستراتیجیة واضحة للبن
  الخدمات المصرفیة في البنوك الجزائریة والتوسع في تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة.

  إستراتیجیة واضحة للبنوك: -1
تیجیة واعتمادها إن الخاصیة الممیزة للبنوك الجزائریة في الوقت الحالي هي عدم وضوح الإسترا  

بشكل أساسي على للصیرفة التقلیدیة التي أساسا منح القروض وغیاب التنویع والتطویر اللازم، وقد یعود 
السبب في ذلك إلى المرحلة الانتقالیة التي یمر بها الاقتصاد الجزائري عموما والتوجه نحو اقتصاد السوق 

عینات لعملیات الخصخصة المقررة القیام بها لعدد خاصة مع التأخیرات المتكررة منذ نهایة سنوات التس
من البنوك العامة، فمن الطبیعي أن تختلف إستراتیجیة البنك العام عنها في البنك الخاص، ومن خلال 
المفهوم الجدید الذي أعطته لجنة بازل لتكلفة القروض البنكیة من خلال شمولها على تكلفة الأموال 

  العامة وتكلفة المخاطر. الخاصة مضافا إلیها المصاریف
ن التقید بمتطلبات    وهو ما سیدفع البنوك الجزائریة إلى إعادة النظر في كیفیات منح القروض وإ

لجنة بازل یفرض على البنوك الجزائریة إعداد إستراتیجیات جدیدة معتمدة على تقدیرات السوق لحجم 
وخبرة عالیة ومسیرین لمحفظة المخاطر  النشاطات والمخاطر وتوفیر محللین للمخاطر یتمتعون بكفاءة

  یتمیزون بمستوى تجربة عال.
  ویمكن إجمال معالم إستراتیجیة البنوك الجزائریة تماشیا مع متطلبات لجنة بازل في النقاط التالیة:  

 القیام بعملیة تنویع للخدمات البنكیة التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة والتقلیل من حجم -
قراض مؤسسات القطاع الخاص أیضا.   القروض الموجهة للقطاع العام، وإ

التأكد من الوضع المالي والمخاطر المقابلة في المؤسسة التي ترغب في الحصول على القرض قبل  -
القیام بعملیة الإقراض، وتقییم جدارتها الائتمانیة باستخدام الأسالیب الحدیثة التي تنص علیها لجنة بازل 

  د تقییم معین یمنح على أساسه القروض، ویعتمد علیه في حساب تكلفة الإقراض.بإعدا
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لقیاس  IIالعمل في المستقبل على استخدام أنظمة القیاس الداخلیة المتقدمة التي جاءت بها اتفاقیة بازل  -
رى وتغطیة كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة، بالإضافة إلى المخاطر الأخ

التي تواجه عمل البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة، مع تكوین متخصص وعالي المستوى للعمالة 
المؤهلة والمدربة لاستیعاب هذه المناهج المتقدمة وتطبیقها بشكل صحیح في الكثیر من البنوك 

سایرتها للتجدیدات والمؤسسات المالیة الجزائریة، مع القیام بمراجعة دوریة لهذه الأنظمة حسن أدائها وم
  والتطورات التي تشهدها الساحة المصرفیة العالمیة.

الحرص بصفة دائمة على تحقیق حجم للأموال الخاصة في البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة، یفوق  -
متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي تنص علیها لجنة بازل لحمایة البنوك في النظام المصرفي 

  ن الإفلاس وتقویة قاعدتها الرأسمالیة.الجزائري م
توجیه محافظ البنوك إلى المنتجات الأقل استهلاكا للأموال الخاصة، من خلال التنویع في الخدمات  -

المصرفیة المقدمة غیر القروض ذات درجة المخاطر الأقل مثل نشاطات الاستشارات المالیة وغیرها من 
رفع من حجم الأموال الخاصة لتوفیر هامش أكبر من الحریة في الخدمات الأقل ترجیحا في المخاطر، وال

تسییر مؤسسة القرض، ویمن استخدام العدید من الوسائل للرفع من حجم الأموال الخاصة من خلال الرفع 
من العناصر المكونة لرأس المال القاعدي أو التكمیلي، أو الرفع من رأس المال الاجتماعي للبنوك، 

طات أو المخصصات للمخاطر البنكیة، كما یمكن للبنك القیام بمساهمات في مؤسسات والرفع من الاحتیا
تتمتع بحجم معتبر من الأموال الخاصة، أو الدخول في اندماجات مع بنوك أخرى مع مراعاة خصائص 

ستراتیجیة البنك.   وسیاسة وإ
لدعامة الثالثة للجنة بازل في حتى تتوافق البنوك والمؤسسات المالیة في النظام المصرفي الجزائري مع ا -

اتفاقیتها الجدیدة، فإنه یجب علیها أن تتبع سیاسة واضحة في عملها تعتمد على الشفافیة والإفصاح جمیع 
المعلومات المالیة والوضعیة المالیة للبنك ومركز المالي ونظم وطرق الإدارة والتسییر ومتابعة المخاطر 

  أمام المتعاملین معه.
  لیات رقابیة مصرفیة دقیقة:القیام بعم -2

تفرض معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة على بنك الجزائر أن یتبع سیاسة صارمة وواضحة   
المعالم في إطار مهامه الإشرافیة والرقابیة على متعاملي النظام المصرفي الجزائري، وذلك من خلال 

جزئي والكلي، وحتى یتمكن بنك الجزائر عملیة رقابیة مصرفیة حذرة دقیقة تتم على كل من المستوى ال
واللجنة المصرفیة من ممارسة الرقابة المصرفیة وفق ما تتطلبه لجنة بازل مع الأخذ في الاعتبار 
خصوصیة النظام المصرفي الجزائري، فغنه یجب أن تتوفر مجموعة من الاقتراحات والإصلاحات تتمثل 

  في:
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بجمیع المعلومات والبیانات المالیة الحقیقیة الخاصة بنشاط  لابد أن یتوفر لبنك الجزائر درایة تامة -
  البنوك والمؤسسات المالیة، حتى یتمكن من القیام بالرقابة على المستوى الكلي بشكل جید.

الاعتماد على نظام متطور ذو كفاءة عالیة یسمح بأحسن معالجة لجمیع البیانات والمعلومات المالیة  -
لبنوك والمؤسسات المالیة والتي على أساسها توضح خطط العمل سواء اللجنة والمصرفیة التي تصدرها ا

المصرفیة في الجانب الرقابي والإشرافي، أو للبنوك من جانب إعداد الإستراتیجیات وخطط العمل 
وممارسة العمل وممارسة النشاط، ویعتبر نظام المعلومات محورا حاسما في نجاح العمل المصرفي ككل 

  البنوك مع متطلبات لجنة بازل.وتكییف عمل 
یجب على هیئات الرقابة والإشراف التأكد من حیازة البنوك على أنظمة إدارة المخاطر عالیة المستوى  -

فلا یجب أن تنحصر الرقابة من طرف هیئات الرقابة والإشراف على احترام قواعد الحذر فقط بل یجب 
لمؤسسات المالیة لتكون بذلك عاملا مساعدا في تحسین أن تتعداها لتشمل طرق وأسالیب تسییر البنوك وا

  كفاءة ونشاط هذه المؤسسات.
الحفاظ على استقلالیة هیئة الرقابة والإشراف (اللجنة المصرفیة) التي تستمدها من استقلالیة بنك  -

  الجزائر، فدرجة الاستقلالیة هذه هي التي تحدد مدى فعالیة عملیة الرقابة المصرفیة.
ح الدور المحوري الذي ینتظر أن یقوم به بنك الجزائر في سبیل إرساء قواعد للعمل المصرفي وبهذا یتض

تتوافق مع متطلبات ومعاییر لجنة بازل وتحرص على احترامها من طرف جمیع متعاملي المنظومة 
اع المصرفیة الجزائریة وتسمح بإرساء ثقافة جدیدة في إدارة المخاطر المصرفیة والمالیة داخل القط
  المصرفي الجزائري وترفع من كفاءة البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة على تحقیق الاستقرار المالي.

  تطویر الخدمات المصرفیة والتوسع في تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة: -3
تفرض البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة نفسها في مواجهة المنافسة على الساحة المحلیة   

والدولیة فإنه ینبغي علیها أن تطور ما تقدمه من خدمات مصرفیة وتتجه إلى تقدیم الخدمات المصرفیة 
الحدیثة كالمشتقات المالیة والتوریق وذلك لأن التعامل في مثل هذا النوع من الأدوات المالیة الحدیثة تعتبر 

م الذي تلعبه المشتقات في تغطیة من أهم سمات التطور في الأسواق المالیة الدولیة، نظرا للدور المه
مخاطر التقلبات في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار الأسهم وزیادة وتنویع إیرادات المؤسسات 
المالیة المتعاملة فیها، إذ تتجه البنوك وبشكل متزاید في كثیر من دول العالم إلى البحث عن مصادر 

مكن للبنوك الجزائریة تطویر خدماتها المصرفیة  من جدیدة للدخل من خلال التعامل في المشتقات وی
قامة كیانات مصرفیة مندمجة قویة قادرة على الصمود  خلال الاتجاه إلى تبني مفهوم البنوك الشاملة، وإ

  في وجه المنافسة الكبیرة بالإضافة إلى التوسع في تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة كما یلي:
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یعتبر تبني مفهوم البنك الشامل مدخلا أساسیا في إصلاح صرفي الشامل: تبني مفهوم العمل الم - أ
النظام المصرفي الجزائري وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك العاملة فیه، لأنه یسمح بزیادة فعالیة أداء هذه 

الإطار  البنوك وبنوع من إیراداتها ویزید رؤوس أموالها ویضمن توافقها مع المستجدات العالمیة ویوفر لها
الوظیفي المناسب لتطویر أعمالها وللوصول إلى التطبیق الصحیح والامثل لمثل هذا المفهوم فإنه یجب 
على البنوك الجزائریة وضع استراتیجیات متطورة للعمل المصرفي تقوم على أساس التنویع، من خلال 

میة التوازن بین القطاعات القیام بكل الخدمات المصرفیة التقلیدیة والمستحدثة ودعم الاستثمار وتن
صدار السندات التي یتم طرحها للاكتتاب، وتنویع مصادر  المختلفة، وقبول الودائع من كل القطاعات وإ

  التمویل وأدوات الاستثمار والأنشطة والمخاطر.
إن الاندماج المصرفي في عصر العولمة التحضیر الجدي لتكوین تكتلات مصرفیة قویة:  -ب

فیة العدیدة والمخاطر المتزایدة یعتبر الوسیلة الأمثل وحتى الدولیة، خاصة مع صغر والمتغیرات المصر 
حجم البنوك وضعف رؤوس أموالها الذي یعتبر الطابع الغالب على البنوك الجزائریة فالقیام بعملیات 
 إنجدماج مصرفي بین البنوك والمؤسسات المالیة العامة على المستوى المحلي بعضها ببعض وحتى مع

البنوك الأجنبیة من شأنه أن یؤدي إلى تكوین تكتلات مصرفیة قویة ومعززة برؤوس أموال كافیة قادرة 
على الصمود أمام المنافسة العالمیة، حیث یلاحظ غیاب تام في للحدیث عن هذا النوع من الاندماجات 

  من العملیات.داخل الأوساط البنكیة الجزائریة، وغیاب المحاولات التي ترمي إلى هذا النوع 
حیث تلعب التطورات في مجال الاتصالات التوسع في تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة:  - ج

الالكترونیة دورا كبیرا في تسهیل حركة رؤوس الأموال والتجارة والمعلومات ویلاحظ ان هذه التطورات 
ر التجارة الدولیة وحركة رؤوس جاءت لتوافق تعمیق المفاهیم بین العولمة الاقتصادیة والانفتاح وتحری

الأموال وتتمثل أهم قنوات التوزیع أو أداء الخدمات المصرفیة الإلكترونیة التي یجب أن تتوفر علیها 
البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة في آلات الصرف الآلي ونقاط البیع الإلكترونیة لدى المنشآت 

بمختلف أنواعها والدفع  الائتمانبالإضافة إلى بطاقات  التجاریة بمختلف أنشطتها بجمیع مناطق الوطن،
  1عن طریق الأنترنیت.

  
  
  
  
  

                                                             
 .228-218ص ، ص مرجع سابقلعراف فائزة،  -1
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  خلاصة الفصل: 
في ظل القناعة بأهمیة وجود إطار رقابي كفء لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي بصفة   

وتدعیم القواعد  خاصة والنظام المالي بصفة عامة ، ثم تحدید الإطار العام للرقابة المصرفیة الاحترازیة
القانونیة والتنظیمیة التي تحكم أعمال البنوك ووضع لجنة مصرفیة مكلفة بالقیام بعملیات رقابیة وتفتیشیة 
دائمة على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة سواء على الوثائق أو في عین المكان ، حیث تندرج 

صرفیة ، إلا أن تقییم النظام المصرفي مجموعة الجهود في إطار تدعیم آلیات الإشراف والرقابة الم
الجزائري یظهر نقص من جانب التزام بنك الجزائر بتطبیق اتفاقیة بازل وذلك من زاویة فعالیة الأنظمة 

 المطبقة ومدى ملائمتها للمعاییر الدولیة.
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القرن إن التغیرات المتسارعة التي شهدها النظام المصرفي العالمي خلال السنوات الأخیرة من   
الماضي أنتج العدید من المخاطر مما أوجب تحدید ومعرفة هذه المخاطر من خلال التدقیق والرقابة 
دارتها بكفاءة عالیة وضبط وتقویة هذا  المصرفیة الفعالة بغیة التحكم فیها أو على الأقل التقلیل منها وإ

دولیة للرقابة المصرفیة (بازل) النظام المصرفي العالمي وهو ما تمخض عنه میلاد اللجنة المصرفیة ال
بوضع التوصیات والقواعد الاحترازیة التي یجب على البنوك العمل بیها واحترامها حتى لا تتعرض الى 

  اختلالات تهدد النظام المصرفي.
فقد لعبت هذه اللجنة " بازل " منذ تأسیسها دورا بارزا في التطورات الحاصلة في الساحة المصرفیة       
ة فهي أقرت من خلال اتفاقیاتها الأولى الى كفایة رأس المال الواجب الإلتزام بیه وتطورت هذه العالمی

المعاییر مع بازل الثانیة وأوضحت متغیرات جدیدة لرأس المال الأساسي مع بازل الثالثة وطرحت معاییر 
دراج الرافعة المالیة وصلابة البنوك مما ی منحها قدرة كبیرة في جدیدة لكل من رأس المال والسیولة وإ

  الصمود أمام المخاطر وتشكیل نظام مصرفي قوي.
المتعلق  90/10وبالرجوع إلى حالة الجزائر فهي أخذت بمعاییر لجنة بازل بمقتضى القانون   

القواعد الاحترازیة التي أقرتها لجنة  احترامبالنقد والقرض وسلسلة من التعدیلات  التي أجبرت البنوك على 
افة إلى أنظمة الرقابة و المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال البنوك و المؤسسات المالیة وبالرغم بازل بالإض

من نجاح النظام المصرفي في وضع نسب الملاءة تفوق المقررات الدولیة إلا أنه كان واضح تأخر 
الثانیة والفشل في الجزائر في مسایرة التطورات العالمیة بالشكل المطلوب في تطبیق مقررات بازل الأولى و 

المواعید المحددة عالمیا وعدم وجود نصوص  احترامتطبیق بعض بنود بازل الثالثة وراجع هذا الى عدم 
  قانونیة توضح كیفیة التطبیق.

  اتأولا: اختبار الفرضی
الرقابة المصرفیة هي الوسیلة الجیدة والشرط الأساسي لاستمرار إدارة المخاطر وتحقق الفرضیة الأولى: 

لرقابة المصرفیة الفعالة لأداء الجید وتتمثل الهیئات الرقابیة في بنك الجزائر واللجنة المصرفیة ومجلس ا
  النقد والقرض.

هذه الفرضیة صحیحة من خلال بحثنا تعتبر الرقابة المصرفیة هي ضرورة حتمیة للمؤسسات         
هذا الأخیر وتضمن الرقابة المصرفیة المصرفیة لكونها أساس النظام المصرفي والحفاظ على استقراره 

كفاءة النظام المصرفي وقد قام المشرع الجزائري وحسب قانون النقد والقرض بتأسیس هیئات تنظم النشاط 
المصرفي التي تقوم بالمهمة الرقابیة على البنوك والمتمثلة في بنك الجزائر الذي یعتبر السلطة الأعلى في 
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فیة التي تعتبر السلطة الإداریة ومجلس النقد والقرض باعتباره السلطة النظام المصرفي، واللجنة المصر 
  النقدیة في البلاد.

لجات لجنة بازل الى وضع مجموعة من المبادئ الأساسیة واهداف كعلاج للمشاكل الفرضیة الثانیة: 
  المصرفیة التي تحدث في النظام المصرفي

بادئ الأساسیة التي تعتبر الاطار القانوني وهذه الفرضیة صحیحة فقد وضعت بازل مجموعة من الم
للقواعد الاحترازیة تسعة وعشرون مبدا تعمل على تقویة النظام المصرفي ومجموعة من الأهداف التي 

  تهدف الى تسهیل الرقابة المصرفیة والحد من الازمات والمخاطرة.
ولى وهناك محدودیة في تطبیق یطبق النظام المصرفي الجزائري معاییر لجنة بازل الأالفرضیة الثالثة: 

  معاییر لجنة بازل الثانیة من قبلها وتوجد عوائق تعیق تطبیق بازل الثالثة.
هذه الفرضیة صحیحة فقط تبین من خلال الدراسة لمعاییر لجنة بازل الأولى والثانیة وعرض واقع تطبیقها 

تطبیق بازل الأولى جاء متأخرا جدا  في النظام المصرفي الجزائري بأن هذه الفرضیة غیر دقیقة تماما لأن
 6وأستغرق التطبیق الفعلي تقریبا  74/94من خلال التعلیمة  1999حیث تم تجسیدها أي تطبیقها سنة 

هنا العالم شرع في تطبیق بازل  2014سنة سنوات، أما بازل الثانیة فقد ألغى تطبیقها التعلیمة السابقة 
ي الجزائر فقط بالتمهید ببعض البنود وهذا راجع الى إهمال ، وتطبیقها ف2013الثالثة مع مطلع سنة 

  المخاطر البنكیة من قبل النظام المصرفي الجزائري.
لم یواجه نظام الرقابة المصرفیة صعوبات وعوائق وذلك باستناد أو تطبیق النظام الفرضیة الرابعة: 

ترازیة المنظمة لعمل البنوك المصرفي الجزائري الى توصیات لجنة بازل عند إصدارها القواعد الاح
  والمؤسسات المالیة.

هذه الفرضیة خاطئة من خلال بحثنا توجد عدة صعوبات تعیق الرقابة المصرفیة على مستوى النظام 
المصرفي الجزائري في تطبیق معاییر وقواعد لجنة بازل ومع قیامها هذه الأخیرة بوضع القواعد 

ختلالات قد تؤدي الى إفلاسها وهو ما یتوقف على وجود إدارة والإجراءات الاحترازیة حتى لا تتعرض للا
  داخلیة، وهو ما ینفي تواجدها في الجزائر وتكون دقیقة تماما على مستویات مختلفة منها: 

(رأس المال، تغطیة المخاطر، الإفصاح) وأهمها إهمال قیاس المخاطر البنكیة من قبل النظام المصرفي 
  الجزائري.

  ساهم تطبیق اتفاقیة بازل في دعم الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري.ة: الفرضیة الخامس
إن نجاح النظام المصرفي الجزائري في مسایرة اتفاقیات بازل الأولى والثانیة والثالثة هذه الفرضیة خاطئة 

فیة بكفاءة یتعین علیه ان یطور من الأسالیب والأدوات التي تمكنه من التعامل مع المخاطر المصر 
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وفعالیة لاستفاء متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة العالمیة ومع افتقار البنوك والمؤسسات المالیة في 
الجزائر للكفاءات البشریة المؤهلة وصاحبة الخبرة الكافیة واللازمة لإدارة وتنفیذ مشروع بازل الثانیة 

عمل المصرفي، فالتقید بمتطلبات لجنة بازل یفرض فتطبیقها یتطلب نوعیة عالیة من الكفاءات في مجال ال
على البنوك الجزائریة إعداد استراتیجیات جدیدة معتمدة على التقدیرات السوق لحجم النشاطات والمخاطر 
والاعتماد على نظام معلومات متطورة وذو كفاءة عالیة یسمح بأحسن معالجة لجمیع البیانات والمعلومات 

لال إضفاء الشفافیة والإفصاح والصلابة والملاءة للنظام المصرفي وهو ما المالیة والمصرفیة من خ
  علیه ان یتبع سیاسة صارمة وواضحة المعالم في إطار مهامه الإشرافیة والرقابیة. ضیفر 

  ثانیا: نتائج البحث
  من خلال بحثنا والمراحل المختلفة له ومع اختبار الفرضیات یمكن عرض النتائج التالیة:  

  ز اتفاقیات بازل بانها مكملة لبعضها البعض والجدیدة منهالا تلغي القدیمة بل تقوم بتعدیلهاتتمی _1
ان بروز تعدیلات اتفاقیات بازل جاءت اغلبها بعد الازمات المالیة التي حدثت وهو ما أدى الى  _2

  خاطر الحاصلة.ظهور اتفاقیة بازل الأولى والثانیة والثالثة في كیفیة التصدي الى هذه الازمات والم
ان انعدام نشر البنوك للتقاریر السنویة والافصاح والشفافیة في النظام المصرفي الجزائري ما جعل  _3

  .صاحعمله غیر واضح في الوقت الذي ركزت اتفاقیات بازل الثلاثة على مبدا الشفافیة والاف
التطبیق لصدور تعلیمة لتطبیق ان المنظومة الجزائریة لم تسایر اتفاقیة بازل الأولى من حیث وقت _ 4

  هذا القرار ولا حتى من حیث الشریحة الثالثة لراس المال.
ان تأخر تطبیق بنود اتفاقیة بازل الأولى بالشكل والزمن المحدد والمطلوب أدى الى عدم تطبیق بنود  _5

  بازل الثانیة.
بمعاییر لجنة بازل وطبقتها غیر ان اختلاف الأنظمة والبیئة المصرفیة للجزائر عن الدول التي جاءت  _6

  ملائمة للجزائر.
یعد التحدي الكبیر الذي یواجه الأنظمة المصرفیة في الجزائر هو عامل الوقت الذي یعد قصیرا نسبیا  _7

لضمان الالتزام السلیم والفعال والكامل بمتطلبات ومعاییر اتفاقیة بازل الثانیة فالانتقال من معاییر بازل 
ییر بازل الثانیة وخاصة فیما یتعلق بكفایة راس المال المصرفي لیس مجرد استبدال الأولى الى معا

  مجموعة معاییر وقواعد بمجموعة أخرى وهو ما یتطلب برنامج متكامل لتطویر القطاع المصرفي.
ان البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر لها من الخصائص والشروط ما یمكنها من التكیف التام مع  _8
طلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة وبشكل افضل ولتحقیق هذا یجب تعدیل العدید من النقائص مت
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المسجلة على أداء البنوك ووضع استراتیجیة عمل قصد التطبیق الكامل لمعاییر وقواعد لجنة بازل للرقابة 
  ئري.المصرفیة والتحوط ضد كل أنواع المخاطر التي یمكن ان تواجه النظام المصرفي الجزا

  ثالثا: اقتراحات البحث:
  من خلال النتائج السابقة ودراسة هذا الموضوع یمكن استخلاص التوصیات التالیة:  

حث البنوك الجزائریة على تطبیق بنود اتفاقیات بازل ولاسیما اتفاقیات بازل الثالثة حتى لا تكون  _1
  بمفردها ومنعزلة على التطورات الدولیة الأخرى.

قلیل نقاط الاختلاف بین قواعد الحذر المطبقة في النظام المصرفي الجزائري وما تفرضه العمل على ت _2
  لجنة بازل، خصوصا ما تعلق بطرق الحساب وكذا المعدلات والنسب الواجب احترامها.

یجب على بنك الجزائر الحرص على تطبیق مبدأ الإفصاح والشفافیة وكذلك مراقبة عملیات البنوك  _3
  صداقیتها.والتأكد من م

الحرص على الدقة والمصداقیة ونشر اعلان المعلومات والبیانات المالیة والمصرفیة لتشمل الجمهور  _4
  العام لكي یتم الاعتماد علیها في البحوث والدراسات وخاصة التقاریر السنویة.

المعلومات اعتماد نظام معلومات متطور وذو كفاءة عالیة جیدة وبأحسن معالجة لجمیع البیانات و  _5
المالیة والمصرفیة التي تصدرها البنوك والمؤسسات المالیة ویعتبر نظام المعلومات المحور الحاسم في 

  نجاح العمل المصرفي ككل وهو ما یتكیف مع متطلبات لجنة بازل.
العمل على تشجیع عملیات الاندماج المصرفي بین البنوك والمؤسسات المالیة العاملة من اجل تكوین  _6
  كتلات مصرفیة قویة قادرة على المنافسة العالمیة.ت

  رابعا: أفاق البحث
وفي الأخیر وفي نهایة هذا البحث نرجو اننا وغفا في إتمام هذا البحث وسلطنا الضوء ولو بجزء   

قلیل على جانب من الجوانب المهمة لنظام المصرفي الجزائري والمتمثل في متطلبات تفعیل الرقابة 
لة في النظام المصرفي الجزائري وفقا مقررات لجنة بازل ولكن نعلم جیدا انه لم یتم الالمام المصرفیة الفعا

  بكافة الجوانب لهذا الموضوع و لا تزال بعض النقاط تستوجب التوضیح بشكل اعمق نذكر منها:
  الرقابة المصرفیة ودورها في تدعیم الاستقرار المالي في الجزائر. _1
  ظمة المتقدمة في قیاس المخاطر الائتمانیة ومخاطر السوق بالبنوك الجزائریة.تحدیات إعتماد الأن _2
  الرقابة المصرفیة ودورها في تدعیم الاستقرار المالي في الجزائر._ 3
  أسالیب تدعیم وتطویر عملیة الإفصاح والشفافیة بالبنوك الجزائریة. _4
  وتشغیلها للتوافق مع المعاییر الجدیدة للجنة بازل.الرقابة الداخلیة بالبنوك الجزائریة وكیفیة تطویرها _ 5
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  الملخص: 

ة المصرفیة في النظام المصرفي تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على متطلبات تفعیل الرقاب

الجزائري وفق مقررات لجنة بازل، والتي وضعت مجموعة من المعاییر والقواعد الاحترازیة والتي خلصت في 

  بازل الأولى والثانیة والثالثة، والهادفة في مجملها إلى تقویة رأس مال البنوك وتفعیل الرقابة علیها.

الجزائر لمقررات لجنة بازل كان متأخراً نوعاً ما وهو ما جعل وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تطبیق 

عملیة تفعیل الرقابة على نظامها المصرفي عملیة صعبة، ورغم ذلك فإن هذا یمثل توجه استراتیجي یوضح 

مسعى النظام المصرفي الجزائري للوفاء بمتطلبات بازل الأولى خاصة والثانیة والثالثة عامة في ظل هشاشة 

لمصرفي، وهو ما یستوجب على المنظومة المصرفیة حث البنوك على تقویة رأس مالها وتوفیر نظامها ا

  النظم الرقابیة ومواكبتها لتطورات الحدیثة وذلك وفق مقررات لجنة بازل. 

    .: رقابة مصرفیة، لجنة بازل، كفایة رأس المال، نظام مصرفيالكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

This study aims to shed light on the requirements for activating banking supervision in the 

Algerian banking system in accordance with the decisions of the Basel Committee, which set a 

set of precautionary standards and rules that were concluded in Basel I, II and III, aimed in their 

entirety at strengthening the capital of banks and activating supervision over them. 

This study concluded that Algeria's implementation of the decisions of the Basel 

Committee was rather late, which made the process of activating supervision over its banking 

system a difficult process. Its banking system, which requires the banking system to urge banks 

to strengthen their capital, provide regulatory systems and keep them abreast of modern 

developments, in accordance with the decisions of the Basel Committee. 

Keywords: banking supervision, Basel Committee, capital adequacy, banking system. 


